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 الأمة فهي المجتمع فسد فسدت وإذا المجتمع صلح ، فإذا صلحت للمجتمع الصغيرة النـواة تعتبر الأسرة

 يوجد لا إنه أسرة، وحيث بدون أمة فلا أخلاقها الاجتماعية الإنساني أفضل النوع تعلم ، فيها الصغيرة

 بيانبوذلك  بتوجيهات فشملها،  اهتمامه الأسرة الإسلام أولى كما واهتمامه رعايته الأسرة أولى نظام

صحيحة،  سليمة أسس علىتها نشأ تكفل التي السليمة القواعد فبين، ونشأتها قيامها منذ بها يتعلق كلما

 .بربها علاقتها وتوثق مستواها من ترفع

لذا  ، اسه المودة و الرحمةــيسر لعبادة العيش في نطاق أسري أسقد هذا كله نعمة من الله عز وجل ف

أقوى المبادئ لتحقق و جاءت الشريعة الإسلامية الغراء حريصة على إقامة الزواج على أمتن الأسس

هذه لحماية  الداخلي ومنع التصدع والاستقرار،  الغاية الطيبة منه، وهي الدوام و البقاء و سعادة الأسرة

مصداقا لقوله  و الود و السكينةالرابطة من النزاع و الخلاف، لينشأ الأولاد في جو من الحب و الألفة 

 تعـالى:

 1  ٱُّٱ‌نن‌نن‌نن‌نن‌نن‌نن‌نن‌‌نن‌نن‌نن‌نن‌نن‌نن‌نننن‌‌نن‌نن‌نن‌نن‌نن‌نن‌َّ
 الثقة وزوال التفاهم سوء و الأمزجة اختلاف بسبب صفوها يعكر ما يطرأ قد الزوجية غير أن الحياة

  أحكام الطلاقالزوجين مما يجعل هذه الحياة جحيما لا يطاق ، لذلك فسح الإسلام في تشريعه  بين

لبناء حياة  الانطلاقحتى يستطيع كل زوج  ، كمجال لمعالجة هذه المشاكل بشكل واقعي و عملي

،  جديدة، غير أن الطلاق في الإسلام شر لا بد منه فقد جاء في حديث أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق

زوجته لحل الرابطة الزوجية، ليس الطلاق بأول خطوة يتخذها الزوج حين يشتد الخلاف بينه وبين و

فقد شرع المولى عز وجل مراحل سابقة على الطلاق وهي بمثابة وصفات لعلها تكون شافية منهية 

 : ، وفي ذلـــــك للخلاف والشقاق

‌نن‌نن‌نن‌نن‌نن‌‌نن‌نن‌نن‌نن‌نن‌نن‌نن‌نن‌نن‌‌نننن‌نن‌ننُّ‌ِّ‌ّٰ‌‌ٌَّّ‌‌ٍّ‌نن‌نن‌نن‌نن‌‌نن‌نن‌نن...ٹٱٹٱُّٱ
      2  نن‌نن‌نن‌نن‌‌نن‌نن‌نن‌نن‌نننن‌نن‌نن‌نن‌نن‌نن‌‌َّ

ن الشريعة الإسلامية حثت على الصلح ودعت إليه في مختلف مصادرها أومن هذا المنطلق نجد 

: و الأجر الذي يناله فاعلهوالقرآن الكريم حافل بالآيات الكريمة الدالة التي تأمر بالصلح و ترغب فيه 

 َّ‌نن‌نن‌نن‌نن‌نن‌نن‌نن‌نن‌‌نن‌نن‌نن‌نننن‌نن‌نن‌نن‌نن‌نننن‌نن‌نن‌نن‌نن‌نن‌نن‌نن‌نن‌نن‌ٹٱٹٱُّٱ
3   

و السنة النبوية بدورها كذلك أوردت أحاديث كثيرة تدعو إلى الصلح ومنها: عن عمر بن عوف المزني 

:‌الصلح‌جائز‌بين ‌السليلسن إ‌ ص‌صيلحا‌حيلالا‌حي ص‌صلى الله عليه وسلم قال النبيرضي الله عنه عن 

 4" أو‌أحل‌حلااساإ‌و‌السللسو ‌على‌شلاوطهلا‌ ص‌شلاطا‌حلالا‌ح ص‌أو‌أحل‌حلااسا

جمع الفقهاء الراشدون وبقية الصحابة التابعون وجمهور الأئمة على مشروعية الصلح، لما فيه من كما أ

ودفبع لكثيببر مبن المفاسبد، وعلببى إمتبداد التباريح الإسببلامي حباف  الفقهبباء و  ،جلبب عظبيم مببن المصبالح

و نشبر  القضاة على الصلح كآليبة مثلبى لحبل المنازعبات ببين الأفبراد، لأنبه يبقدي إلبى قطبع الخصبومة

الإصبلا  ببين زوجبين قصبد الحفبا  علبى  والمودة و الوئام و يقدي إلى الوفاق و لعبل أن أهبم صبلح هب

 لمجتمع، فإن صلحت صلح المجتمع كله.ها أساس االأسرة متماسكة بإعتبار

لصببلح فببي التببراا القضببائي الإسببلامي، إذ بببه تببزول اولببذلك تتأكببد المكانببة البببارزة التببي يحتلهببا 

المتنازعين بالتراضي بينهمبا و تصبفو النفبوس و تطيبب المشباعر و لعبل هبذا مبا يفسبره الخصومة بين 
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، وكذا القوانين الوضعية بإعتبباره آليبة وضبرورة لاببد الإهتمام الكبير الذي أولته كل الشرائع السماوية 

يواجهها  يحتاجها الجميع في مختلف المستويات و المجالات ، هذه الضرورة أفرزتها المشكلة التي منها

القضاء منذ أمد بعيد في مختلف الأنظمبة القضبائية ، تتجلبى فبي تبراكم أعبداد هائلبة مبن القضبايا بسببب 

 التأخير في إصدار الأحكام و البطء في حسم النزاعات

 المشرع أولى فقد ، الأسرية الخلافات لحل تسعى التي الوسائل من كوسيلة الصلح بأهمية إيماناو 

 قوانينه من عدد في منها البعض نظم حيث ، الأخيرة الآونة في البديلة للطرقرا كبي اهتماما ئريزاالج

 الأمر تعلق متى أهمية يزداد البديلة الطرق إلى اللجوء أن ذلك ، الأسرة قانون في الصلح منها

 تحقيق أجل من هذا كل ، الأسرة مكونات بين تربط التي العلاقة لطبيعةرا نظ ، الأسرية بالمنازعات

 ستقرارهاإ و الأسرة تماسك على للحفا  سعيا و الأسرة قانون في المشرع سطرها التي النبيلة الأهداف

زاعات الن تسوية إلى اللجوء أهمية وتزداد ، المجتمع أفراد كيان بناء في الأساسي، دورها أداء في

 خصوصية و حساسية ذات بعلاقات وتتعلق خاصا، طابعا تكتسي لكونها الصلح طريق عن الأسرية

 و الحكمة و السرية و الكتمان من الكثير وتقتضي والأبناء الزوجين بين خاصة الأسرة دراأف بين

 و الناس طبائع باختلاف تمتاز و التعقيد من درجة على تكون منها،لأنها جوانب معالجة في التروي

 نفسي و اجتماعي هو وما قانوني هو ما تداخل إلى بالإضافة فها،راأط فيه نشأ الذي المحيط و التقاليد

  . النزاع في

 الأسرة قانون في الزوجية بطةرالا على المحافظة على ئرياالجز المشرع حرص لهذاو تطبيقا 

 يقع لا حتى وعلاجية وقائية ءاتراإج بوضع والتطليق الطلاق  اهرة من التقليل محاولته خلال من

 الحكمين تعيين جهة،أو من الأسرية عاتزاالن في وجوبياراء إج باعتباره للصلحقراره بإ وهذا الشقاق،

التي تنص على : " زائري الج الأسرة قانون من 49 المادة فجاءت ، أخرى جهة من الحالات بعض في

( 3لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة )

ويتم  والإدارية المدنيةراءات الإج قانون من 439 والمادة، 1ى ..." أشهر إبتداءا من تاريح رفع الدعو

 . الإجراءات المحددة بقانون الإجراءات المدنية و الإدارية و التي تمارس تحت إشراف القضاء وفقا

أمور كثيرة أبرزها ما الأسباب التي دفعتنا لإختيار الصلح في قانون الأسرة كموضوع لمذكرتنا  إن

 يلي: 

وعده الأجر  و ، المطلقة ، ووصفه بالخيرية أمر الله تعالى المتكرر في كتابه العزيز بالصلح أولا:

 تحقيقو  قوتها و المقمنة الأمة وحدة في بالغ دور من له لما وذلكالعظيم لمن يقوم به بين الناس، 

 . الإيمانية الأخوة على مجتمعة قوية تكون أن لها الله أراد كأمة حياتها، في الأمن

الرغبة في إبراز فلسفة التصالح التي تبناها المشرع الجزائري في مجال تسوية المنازعات  :نياثا

تسليط الضوء على الصلح الذي يجريه القاضي، و بيان ، والأسرية في قضايا فك الرابطة الزوجية

الجزائري، و إجراءاته خاصة و أن محاولات الصلح إحدى أهم المستجدات التي جاء بها قانون الأسرة 

 فصلها قانون الإجراءات المدنية.

كثببرة التسببرب المدرسببي أوقلببة التحصببيل ثالثببا : إرتفبباع نسبببة الطببلاق فببي المجتمببع ممببا أدى إلببى 

الأولاد على نفسية غير سوية ممبا يبقدي بهبم إلبى  فينشأ ،الدراسي للأولاد بسبب الخلافات بين الوالدين

 للجرائم.العنف، وتعاطي المحظورات و إرتكابهم 
                                                           

لاإ‌و‌الستضس ‌قانو ‌‌1984نوننو‌لنة‌‌09ه‌السوافق‌ل‌1404لاسضا ‌عالا‌‌09السؤلاخ‌في‌‌11-84قانو ‌لاقلا‌ - 1

‌15لاإ‌ج‌لا‌‌2005فبلاانلا‌‌27ه‌السوافق‌ل1426سحلالا‌‌18السؤلاخ‌في‌‌02-05الأللاة‌السعدل‌و‌الستسلا‌بالأسلا‌لاقلا‌
‌.‌2005فبلاانلا‌‌27سؤلاخة‌في‌

‌
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: إبراز مكانة الصلح البالغة بإعتبباره آليبة مبن الآليبات للحبد مبن  باهرة الطبلاق، سبواء قببل رابعا

 وكذا المساهمة في ترسيح مبدأ الصلح وتفعيله في المجتمع قصد المستطاع. رفع الدعوى أو بعدها

از أهببم خامسببا : الحاجببة الملحببة لرصببد واقببع إجببراءات الصببلح داخببل الحقببل القضببائي ، وإبببر

 الصعوبات التي تعترضه .

 سادسا : إثراء المكتبة الجامعية بمرجع جديد في موضوع الصلح في قانون الأسرة .

 

 أثناء إنجاز هذا البحث فيما يلي:ولقد واجهتنا عدة صعوبات 

قلة الدراسات و الأبحباا فبي موضبوع الصبلح فبي قضبايا الأسبرة مقارنبة مبع الصبلح التجباري و 

 كون موضوع الصلح يجمع بين ما هو فقهي و قانوني و قضائي وإجتماعي.إلى إضافة ، المدني

صعوبة الحصول على المعلومات من المحكمبة، وذلبك ببإجراء مقابلبة مبع قاضبي شبقون الأسبرة  و كذا

 نظرا لكثرة القضايا وعدم تفرغه لذلك.

 الإشكالية الآتية :يبدوا لنا من خلال ما سبق و لدراسة موضوع الصلح في قانون الأسرة ، طر  

 ؟ .ما هو الإطار القانوني للصلح في النزاعات الأسرية 

 :إلى فصلين  بحثناللإجابة على إشكالية بحثنا، إرتأينا تقسيم موضوع 

المبحث الأول  الصلح كوسيلة لحل النزاعات الأسرية ، و يضم مبحثين حيث تناولنا فيل الأول: ـالفص

ل إلى ذلك تم تقسيم المبحث إلى مطلبين وللصلح و وجوبيته ،  وللوص: التكييف القانوني و الشرعي 

حيث تناولنا من خلال المطلب الأول : مفهوم الصلح و مشروعيته                                أما 

حث المطلب الثاني : وجوبية الصلح و علاقته بالنظام العام .                                   وبالنسبة للمب

الثاني : الصلح في مختلف صور فك الرابطة الزوجية ، حيث قسم إلى مطلبين تناولنا  من خلال 

المطلب الأول : محاولة الصلح بناءا على إرادة الزوجين .                                   أما المطلب 

 الثاني : محاولة الصلح في الطلاق بناءا على طلب الزوجة

إجراءات الصلح و آثاره ، و يشتمل هذا الفصل على مبحثين .              المبحث : الفصل الثانيأما 

راءات إستوجب منا تقسيم المبحث إلى ـــاولات الصلح ، ولمعرفة الإجـــراءات محــــالأول : إج

  حــة الصلـاولــة لمحـوعية و الشكليــروط الموضــــاولنا من خلال المطلب الأول : الشـمطلبين تن

و تطرقنا في  ابـور و الغيــوقواعد الحض الصلح ةـجلس لسيرروط الشكلية ـــالش أما المطلب الثاني :

المبحث الثاني إلى : الآثار المترتبة على محاولات الصلح ، وللوصول لذلك تم تقسيمه هذا المبحث إلى 

 المطلبين الآتيين :

 اولة الصلحـــار فشل محـــــالمطلب الثاني : آثاولة الصلح ، و ـــا  محـــالمطلب الأول : آثار نج

فيما يتعلبق بمبنها الدراسبة فبإن طبيعبة الموضبوع تحبدد المبنها الملائبم لبذلك، و علبى هبذا الأسباس أما 

، حيبث تمبس مختلبف الجوانبب الموضبوعية إعتماد المنها التحليلي بجعلها دراسة تحليليبة نقديبة إرتأينا

عملنا على إسبتقراء و تحليبل النصبوص القانونيبة المتعلقبة بالصبلح فبي  والإجرائية وكذا التطبيقية حيث

مة ـببـانونية القديــببـوص القـببـارنة النصـببـارنة أحيانببا و ذلببك بمقـببـرة ، مببع إسببتخدام المقـقون الأسببـببـش

 المواقف الشرعية .و     دة ـــبالجدي



الصلح كوسيلة لحل النزاعات الأسرية الفصل الأول:  
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لما كنا موضوعنا في البحث هو الصلح في قانون الأسبرة و لمبا لبه مبن دور هبام فبي مبدى قدرتبه علبى 

الأسرة ومن ثم مدى تبأثيره فبي صيانة العلاقات الإجتماعية التي تربط بين الأفراد و خاصة منهم أفراد 

 .هذه الروابط وفي المجتمع ككل لذا ينبغي علينا التطرق إلى مفهومه و مدى مشروعيته

 مفهوم الصلح ومدى مشروعيته و وجوبيته المبحث الأول :

، وهبذا مبا سبنتطرق إليبه مبن خبلال  إن فهم الصبلح يسبتلزم منبا توضبيح مفهومبه بشبكل يجعلبه واضبحا

 المطلب الأول ، وكذا التطرق إلى مشروعيته من خلال المطلب الثاني لإبراز أهميته البالغة  

 التكييف القانوني و الشرعي للصلحالمطلب الأول: 

مبن خبلال  القبانوني و اللغبوي و الإصبطلاحيإن التعرض لمفهوم الصلح يقتضي منا التطرق لمفهومه 

 بالفرع الثاني . مشروعيته الفرع الأول لنرى بعد ذلك 

 لصلحا الفرع الأول: تعريف



الصلح كوسيلة لحل النزاعات الأسرية الفصل الأول:  
 

7 
 

صببالح و نببافع و الإسببم  : التعريببف اللغببوي الصببلح لغببة: يقببال صببلح الشببيء وصببلح وصببلاحا فهببوأولا

الإصلا  الذي هو ضد الفساد إذ الصباد و البلام أصبل واحبد يبدل علبى خبلاف الفسباد وهبو الصبلا ، و 

أصلح الشيء يصلحه إصلاحا: أي أزال الفساد الموجود فيه وإرجاعه إلبى طريقبه الأصبلي الصبحيح و 

الطرفين إزالة ما بينهما من فساد و نبزاع وسبوء فهبم وإرجباع العلاقبة  السليم و الصلح بين الزوجين أو

 1إلى ما كانت عليه من ود و تفاهم و تعاون

الجزائببري لببم يعببرف الصببلح فببي قببانون الإجببراءات المدنيببة إن المشببرع ثانيببا : التعريببف القببانوني : 

بقولبه:  459والإدارية ولا في قانون الأسرة وإنما عرفه في القانون المدني وهذا من خلال نبص المبادة 

أو يتوقيبان نزاعبا محبتملا وذلبك ببأن يتنبازل كبل منهمبا علبى قد ينهي به الطرفان نزاعا قائمبا،الصلح ع

 .2وجه التبادل عن حقه 

القضاء التعريف نفسه حيث يقول: الصلح عقبد ينحسبم  ويسوق المستشار أحمد الجنيدي في كتابه مبادئ

بببه النببزاع بببين الطببرفين فببي موضببوع معببين علببى أسبباس نببزول كببل منهمببا عببن بعببض مببا يدعيببه قبببل 

 .3الآخـر

 الصلح يتميز بثلاثة مقومات أساسية وهي ثلاثة: يفين القانونيين يتبين لنا أن ومن خلال هذين التعر

 وجود نزاع قائم أو محتمل.-1

أي حتى يكون هناك صلح فلا بد من و جود نزاع واقع بين الطبرفين، فبإذا كبان النبزاع المطبرو  علبى 

القضاء وحسمه الطرفبان بالصبلح كبان الصبلح قضبائيا، وإذا كبان النبزاع محبتملا ببين الطبرفين فيكبون 

 نبزاع قبائم أو هناك يكون أن المهموقي هذا النزاع ويعتبر في هذه الحالة صلح غير قضائي، الصلح لتو

المحق دون الآخر، وكان حقه واضحا مادام هو غيبر متأكبد مبن حقبه  محتمل ولو كان أحد الطرفين هو

 فالمعيار ذاتي محض و العبرة بما يقوم في ذهن كل من الطرفين، لا بوضو  الحق في ذاته.

 ة حسم النزاعني -2

وهو أن يقصد الطرفان بالصلح حسم النزاع بينهما إما بإنهائه إذا كان قائمبا أو بتوقيبه إذا كبان محبتملا، 

أما إذا لم تكن للطرفان نية حسم النزاع فلا يعتبر العقد صلحا، ومثال على ذلك: إذا إتفبق الطرفبان علبى 

ى حين حسم النزاع بشأنها من قبل المحكمة، فهذا طريقة معينة لإستغلال العين المتنازع على ملكيتها إل

لببيس مببن  الإتفبباق والحالببة هاتببه لا يعتبببر صببلحا لأنببه لا يببقدي إلببى إنهبباء النببزاع حببول الملكيببة، ولكببن

الطبرفين، ببل يكفبي أن يحبل بعضبها  الصبلح فبي كبل النقباط المتنبازع بشبأنها ببين الضروري أن يحسبم

 ر صلحا رغم ذلك.ويترك البعض الآخر للمحكمة و هذا يعتب

 النزول المتبادل عن الإدعاءات -3

 إذ يجب أن ينزل كل طرف عن جزء من إدعائه على وجه التقابل، فإذا لم ينزل أحد الطرفين عن شيء

تكبون التضبحية  أنونزل الآخر عن كل ما يدعيه لم يكن هذا صلحا، و ليس من الضروري  مما  يدعيه

من الجانبين متعادلة  فقد ينزل أحد الطرفين عن جزء كبير من إدعائه أو عبن كبل مبا يدعيبه و لا ينبزل 

الآخر إلا عن بعض ما يدعيه، وبالتبالي يكبون الصبلح تلقائيبا أو بسبعي مبن القاضبي فبي جميبع مراحبل 

فببي النببزاع ومببن ثببم يقببوم الخصببومة، ويقببوم الطببرف الببذي يهمببه الأمببر بتقببديم طلبببه للقاضببي الفاصببل 

 القاضي بإجراء الصلح.

                                                           

، ابن فارس، معجم مقاييس 516ص  02، د ت ط، ج1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط -1

 اللغة، تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بيروت، لبنان 

 1975سبتمبر  26المقرخ في  58-75، المعدل و المتمم للأمر رقم 2007مايو  13المقرخ في  05-07القانون رقم  -2

 . 2007لسنة  31و المتضمن القانون المدني، ج.رج ج العدد رقم 

‌.890،ص 1992مبادىء القضاء في الأحوال الشخصية ، للمستشار أحمد الجندي ، -3
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اريف متعببددة و ـــببـبتعالصببلح ة ـببـعة الإسلاميــببـالتعريببف الإصببطلاحي : عببرف فقهبباء الشريثالثببا : 

 اربة.ـــمتق

فمن فقهاء المالكية قال إبن عرفة رحمبه الله ببأن الصبلح إنتقبال عبن حبق أو دعبوى بعبوض لرفبع نبزاع 

 .1أوخوف وقوعه

 ء الشريعة الإسلامية قسموا  الصلح إلى ثلاثة أنواع: أن فقها كما

 صلح عن الإقرار وهو أن يقر المدعى عليه للمدعي بأن هذا الأخير محق في دعواه ثم يتصالحان.

 صلح الإنكار ينكر فيه المدعى عليه الحق موضوع الدعوى ثم يتصالحان.

 لا ينكـر.صلح عن السكوت يلتزم فيه المدعى عليه السكوت أي لا يقر و 

، و عرفبه 2لرفبع المنازعبة ومن تعريفات الفقه الحنفي: الصلح لغة إسم مبن المصبالحة وشبرعا هوعقبد 

 بعضهم أنه عقد وضع لرفع المنازعة .

تنقطببع بببه خصببومة تعريببف الصببلح فببي الفقببه الشافعي:الصببلح لغببة قطببع النببزاع و فببي الشببرع هببو عقببد 

 .3يحصل به ذلك المتخاصمين أو عقد 

قدامبة المقدسبي الصبلح معاقبدة  صلح في الفقه الحنبلي: جاء فبي المغنبي و الشبر  الكبيبر لإببنتعريف ال

 يتوصل بها إلى الإصلا  بين المتخاصمين

الإجماع:فقد أجمع العلماء على مشروعية الصلح لكونه من أكثر العقود فائدة لما فيه مبن قطبع النبزاع و 

 الشقاق.

 الثاني: مشـروعـيـة الصلـــح فرعال

الصببلح مببن الببدواء النبباجح لإزالببة الخببلاف و رفببع  الخصببومة، و السبببيل الأمثببل لحفبب  العلاقببات و 

و التعباون فيبه يقطبع داببر المنازعبة ويضبع  الألفبةإستمراريتها على أسس المحبة و  إدامة و إستقرارها

 الأسبريةلعلاقات حدا للخصومة ويعتبر وسيلة فعالة لزرع المودة و الوئام بين أفراد المجتمع  و يحف  ا

و الإجتماعية ويرسح ثقافة الحوار و التسامح و الأصل فيه الندب فهو من حيث ذاته مندوب لما فيه من 

إزالة الخلاف ورفع النزاع ونشر المبودة والتسبامح و قبد يصببح واجببا إذا توقبف عليبه تحقيبق مصبلحة 

 مفسدة مقكدة أو راجحة. يقينة أو راجحة كما قد يصبح حراما أو مكروها إذا كان يقدي إلى

 صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة محمد وقد ثبت مشروعية الصلح في كتاب الله تعالى وسنة نبيه

: هناك آيات كثيرة تدعو إلى الصلح و تحث عليه و تبين فضله و مشروعية الصلح من الكتابأولا : 

الأدلة على مشروعية الصلح بصفة  تضافرتفوائده، إذ هو وسيلة ناجحة لتحقيق التآلف و التماسك فلقد 

عامة في عدة مجالات، وبين الزوجين بصفة خاصة، ونذكر من هذه الآيـات الدالة على الصلح قوله 

محكم تنزيله: في  تعالى  
‌نن‌نن‌نن‌نن‌نن‌نننن‌نن‌‌نن‌نننن‌نن‌نننن‌نن‌نن‌نن‌نن‌‌نن‌نن‌نن‌نن‌نن‌نن‌نن‌نن‌نن‌نن‌ٹٱٹٱُّٱ

4  نن‌‌ٌّ‌ٍّ‌َّ‌ُّ‌َّ

 لف  عام يدخل فيه صلح الزوجين وغيرهما، وقيل معناه صلح """""قال ابن عطية: " وقوله "نن‌نن

 الزوجين خير من فراقهما، فخير على هذا للتفضيل،والألف واللام في الصلح للعهد.

                                                           

 2ج1،1993ري ،دار العرب الإسلامي ،طتحقيق محمد أبو الأجفان و الطاهر المعمو ،إبن عرفة ،شر  الحدود -1

‌421،ص
‌03ص 9العنيني ، البناية في شر  الهداية ،ج-2

‌427، ص03النووي،روضة الطالبين ،ج -3

‌128سورة النساء الآية  - 4
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فالقيام بالإصلا  بين المتخاصمين أمر مطلوب، حتى يعبودوا إلبى مبا كبانوا عليبه مبن الألفبة و الإخباء، 

يبره، و يبدخل الصبلح ببين البزوجين فبي هبذا المعنبى، و كبذا فيجوز فيه مبن النجبوى مبا لا يجبوز فبي غ

 الأجر العظيم الذي يجزي به الله لعظم الفائدة المرجوة و المتمثل في لم شمل الأسرة.

بن عوف أن الرسول صلى الله عليه و سبلم  عمرو : ما رواهمشروعية الصلح من السنة النبويةثانيا : 

 .1حا حرم حلالا أو أحل حراماقال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صل

وحديث أم كلثوم بنت عقبة أخبرت أنهبا سبمعت رسبول الله صبلى الله عليبه وسبلم يقبول: " لبيس الكبذاب 

 ".3خيراأو  يقول خيرا2الذي يصلح بين الناس فينمي

لقد رفع رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث الشريف الكذب عن من تنقل الكلام بين طرفين 

من أجل الإصلا  بينهما لكونه يخبر كلا منهما بما علمه من خير، و يسبكت عمبا علمبه مبن شبر ولبيس 

في هذا الخير شيء من الكذب، إذ الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف حقيقته و هبو سبكت عبن ذلبك 

 و لا ينسب لساكت قول.

قبال رسبول الله صبلى الله عليبه وسبلم: " ألا أخببركم بأفضبل مبن  ،فعن أبي الدرداء رضبي الله عنبه قبال

 درجة الصيام و الصلاة و الصدقة؟ 

 ". 4قالوا بلى قال صلا  ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة

با فبي  هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه و سلم فيه فضل الصلح بمبا يجعبل كبل مسبلم يسبعى دائم 

 .الناس كعمل عظيم تنتفع به الأمة ويزداد به عبودية وقربة، قال: قال رسول الله"  أفضلالإصلا  بين 

5 

فقبد ثببت إجمباع الصبحابة و الفقهباء المسبلمين علبى مشبروعية مشروعية الصلح منن الإجمناع: ثالثا : 

العبداوة و ، لما فيه من خير والفوائد التي لا تحصى ولا تعبد، إذ ببه تبزول  الصلح بين الخصوم بالجملة

 .6الشقاق وبه يقطع دابر الخصومة و النزاع و به تستمر الألفة و التواصل بين الناس

 باستئصبالأن الله عبز و جبل شبرع الصبلح لإزالبة الفسباد و نببذ للفرقبة الحكمة من مشروعية الصلح: 

لمبودة المقديبة  إليهبا مبن شبقاق و نبزاع  و خبلاف واقبع أو محتمبل الوقبوع، ومبن أجبل حفب  ا الأسباب

 والرحمة والألفة والعلاقة الطيبة بين المسلمين، حرم الله و نبيه صلى الله عليه و سلم الفرقة وكل 

‌نن‌نن‌نن‌نننن‌‌نننن‌نن‌نن‌نن‌نن‌نن‌نن‌نن‌ٹٱٹٱُّٱالأسباب المقدية إليها و ذلك مصداقا لقوله تعالى: 
46الأنفال:  َّ‌نن‌نن  

ولا أما من السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث و لا تحسسوا، 

 وا، ولا تحاسدوا، و لا تتباغضوا، و لا تتدابروا، و كونوا  عباد الله إخوانا.تجسس

                                                           

الله صلى الله عليه و سلم في الصلح بين أخرجه الترمذي في الجامع الكبير ، كتاب الأحكام ، باب ما ذكر عن رسول  -1

‌27، ص03المسلمين ،ج

أي بدون تشديد الميم إلى فلان أنميه نميا إذ بلغته على وجه الإصلا  وطلب الخير، -يقال نميت حديث فلان، مخففا- 2

 ونمى خيرا أي بلغ خيرا .

اصر ،دار طوق النجاة ، بيروت، لبنان الإمام البخاري ، صحيح البخاري ،تشرف بخدمته :محمد زهير بن ناصر الن -3

 2692، رقم الحديث : 183،ص03ه ، كتاب الصلح ، ج1422، 1،ط

: هي التي تحلق أي تهلك و تستأصل الدين كما يستأصل الموسى الشعر، فالحالقة لا تدع شيئا إلا أهلكته، لسان  الحالقة-4

 (.2/970العرب ، باب الحاء )

الشعث السجستاني ،إعداد : عبيد الدعاس و عادل السيد ،دار إبن حزم، بيروت لبنان سنن أبي داود،أبو داود بن -5

‌.‌4919، رقم الحديث  5/138م ،باب إصلا  ذات البين ، 1997ه1،1418،ط

دراسة مقارنة بين الشريعة والقوانين الوضعية ،رسالة مقدمة ،السلطة التقديرية لقاضي شقون الأسرة شامي أحمد،  -6

 99ص ،  2013/2014دكتوراه في القانون الخاص ، جامعة أبي بكر بالقايد تلمسان ،السنة الجامعية  لنيل رسالة
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ذكبر منهبا لقد نهى النبي صلى الله عليه و سلم في الحبديث الشبريف عبن الأسبباب المقديبة إلبى الفرقبة و

الظن الذي لا دليل له، و يقدي إلى إلحاق الضرر بالمظنون به، نهى أيضبا عبن تتببع عبورات النباس و 

التجسبس عببنهم، فهبذه صببفات قبيحبة تببقدي إلبى العببداوة و البغضباء و الفرقببة ببين النبباس كمبا نهببى عببن 

م ببالأخوة التبي لا تتحقبق التحاسد والتدابر المقديان إلى الشقاق و الخلاف و النزاع، و مقابل ذلك أمبره

 1.ذ أسبابها من رحمة و شفقة و تعاون و عطف و حنان وتآلف فيما بينهم باتخاإلا 

 و علاقته بالنظام العام المطلب الثاني : وجوبية الصلـح

 من الكثير اختلف فقد ،إلزاميتها  مدى حيث من إشكالات ، الأسرة قانون في الصلح محاولة تثير

 راءإج أن يرى من بين تجاهين،إ إلى الأسرة قانون من( 49 )  المادة لنص تفسيرهم عند القانون رجال

 على يرتبون و العام النظام من الصلح محاولات يعتبرون بحيث ، الجوهريةراءات الإج من الصلح

 أو التطليق أو الطلاق حكم بطلان ومنه القضائي، العمل بطلانإجرائه ب القاضي قيام عدم أو إغفال

 جوهري،إجراء  تعد لا الصلح محاولة بأن ذلك عكس يرى من وبين ،راضيبالت الطلاق أو الخلع

 حتى أو الخلع، أو التطليق أو بالطلاق ولا العام بالنظام لها علاقة ولا صلة لا أب دا و دائما وتبقى

 :يطر  السقال الآتي ومنه راضي ،بالت الطلاق

 .جوهري؟ غيرراء إج أنها أم العام النظام من جوهريراء إج تعد الصلح محاولة هل

 :بأنه  الأسرة قانون في الصلح محاولات على المشرع نص

 أشهر ثلاثة مدته تتجاوز أن دون القاضي يجريها صلح محاولات عدة بعد بحكم إلا الطلاق يثبت لا "

 و   431المواد في الإدارية و المدنية ءاتراالإج قانون في نظمه ،كما2"الدعوى رفع تاريح من ابتداء

 ( منه .448إلى  439)

ياراء إج الصلح محاولة كانت إذا ما بين اختلفا القضاء و الفقه أن إلا  . جوهري غير أو جوهر 

 وجوبي راءإجك الصلح محاولات الفرع الأول :

 المواد وكذا ، الأسرة قانون من 49 )) المادة لنص تفسيرهم عند ، القانون رجال من الكثير هناك

 تحت الثاني الكتاب في الإداريةو المدنية ءاتراالإج قانون في الواردة الصلح ءاترالإج المنظمة

 عنوان

 وفي بالمحكمة الخاصة ءاتراالإج في الأول الباب من ،قضائية جهة بكل الخاصة ءاتراالإج

 في الثالث القسم في ، الأسرة شقون في ، الأول الفصل في الأقسام ببعض الخاصة اتراءالإج

 الصلح محاولات أن،  بعدها وما  ( 439 )المواد في الصلح في الثالث الفرع في الطلاق ءاتراإج

 على السابقةلزامية الإ و الجوهرية و الأولية ءاتراالإج من تعد ، الأسرة شقون قاضي يجريها التي

 بعد بالذكر الجدير و،  أولا الفقه ناحية من هذا العام النظام من باعتبارها الزوجية بطةراال بفك الحكم

 الذي القاضي أن القول إلى ذهبت نجدها العليا، المحكمة عن الصادرةرارات الق بعض على الإطلاع

 .القانون تطبيق في أخطأ قد يعتبر ، الزوجين بين الصلح محاولاتراء بإج قيامه دون يحكم

 

  : وجوبي ءراكإج الصلح لفكرة المؤيد الفقهي الاتجاه–أولا

 ءاترابإج يتعلق أنه أي ئيا،راإج نصا الأسرة قانون من( 49 )  المادة نص بلحاج العربي الأستاذيرى 

 بالطلاق بحكم النطق قبل الصلح محاولة ءراإج القاضي يوجب حيث ، الطلاق

ياا ءراإج أصبحت الصلح محاولة  "أن القول إلى وذهب   "1ه.ب القيام القاضي على إجبار 
                                                           

 99المرجع السابق، ص -1

  . 2005 02-05المعدل و المتمم بالأمر رقم  الأسرة قانونمن  49المادة -2
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 النظام من وهي للقاضي ميةاإلز " الصلح محاولة أن ملويا آا الشيح بن لحسينا الأستاذ اعتبركما 

 بمحاولة القيام في للقاضي الخيار يترك لم الأسرة قانون من ( 49 ) المادة في المشرع لكون ، العام

  الصلح محاولةراء إج يسبقه والذي ، بحكم إلا الطلاق إثبات عدم على نص بل عدمها من الصلح

 . "الطلاق بحكم النطق قبل منها بد فلا ، جوهري ءراإج هي إذا الصلح فمحاولة

 الجوهرية ءاتراالإج من بالطلاق الحكم قبل القاضي طرف من الصلح محاولة ءراإج: "  أن وأضاف

 بإجراء جوهري " . إخلالا   يعد إطلاقا   بها القيام عدم وإن

 الطلاق في جوهرية و مهمة و ضرورية مسألة الصلح محاولة تعد " أنه الفتا  عبد تقية الأستاذ ويرى

وجوبية و  الصلح محاولة أن( 439 )  المادة خلال من المدنية ءاتراالإج قانون في المشرع أكد فقد

 .2" الطلاق قضايا في جوهري و أساسي مبدأأنها 

 

 :وجوبيراء كإج الصلح لفكرة المؤيد القضائي الاتجاه–ثانيا

 قانون يحكمها كان عندما الصلح محاولة إجبارية بخصوصقرا مست العليا المحكمة قضاء كان

 المجلس تراراق أحد في جاءد فق،  منه ( 17 ) المادة لنص تطبيقه عند الملغى المدنية ءاتراالإج

 الصلح محاولة دون الطرفين بين بالتفريق التصريح "أن 03/07/1968لى و الصادرة  بتاريح الأع

 . "3للقانون مخالفة يعتبر الخصوص هذا في المعنيين سماع ودون،  الشأن هذا في المقررة

زامية محاولات إل علىى الأعل المجلس قضاء أيضا استقر 1984 سنة في الأسرة قانون صدور بعد أما

 إلا الطلاق يثبت لا أنه قانونا المقرر من ":على أنه   25/12/1989الصلح ففي قراره الصادر بتاريح 

في تطبيق  خطأ يعد المبدأ هذا بخلاف القضاء ثم ومن ،" ...القاضي طرف من صلح محاولة بعد بحكم

المواد  أحكاممراعاة  دون بالطلاق قضى لما المجلس أن الحال قضية في ثابتا كان ولماالقانون ...، 

 "يكون بقضائهما فعل خالف القانون وتجاوز اختصاصه 

، حيث جاء في القرار الصادر بتاريح :  2005 الأسرة قانون تعديل بعد حتى المنوال نفسى علوكان 

 لا أنه على تقضي فإنها الأسرة قانون من ( 49 ) المادة لأحكاما وطبق حيث "ما يلي :  14/06/2012

 الحكم من ثبت أنه وحيث القاضي طرف من الطرفين بين الصلح محاولة ءراإج بعد إلا الطلاق يثبت

 محضر فحرر ، اريحض لم أنهما إلا الصلح ءرالإج الطرفين بحضور أمرت المحكمة أن فيه المطعون

 جلسة عن تغيب قد الأصلي المدعي ضده المطعون أن ثبت قد مادام أنه وحيث لذلك إثباتا الصلح عدم

 49 ) المادة لمقتضياتا مخالف يعد صلح محاولة ءراإج دون الزوجين بين بالطلاق القضاء فإن الصلح

 ."  إحالة بدون الحكم نقض يتعين مما سديدين المثارين الوجهين يجعل مما ، الأسرة قانون من (

 النظام من ويعد ، جوهريء ارإج الصلح أن يعتبر الذي والقضائي الفقهي الاتجاه توضيح تم أن بعد

 ه ، و الذي يعتبر محاولاتل المناقض والقضائي الفقهي الاتجاه توضيح إلى نتطرق أن لنا بقي العام

 الصلح إجراء غير جوهري .

 

 

 

                                                                                                                                                                                

 القانونية العلوم مجلة القاضي، عدالة أم القانون التطليق،عدالة أحكام عبر الأسرة حماية زكية،مدى وتشوار حميد -1

 121، ص 2010، 10بلقايد،تلمسان،عدد بكر أبو ،جامعة السياسية العلوم و الحقوق كلية والسياسية، والإدارية.

 15 ،ص 2011 ثالة،الجزائر، والقضاء،منشوارت والتشريع الفقه منظور من الأسرة شقون قضايا الفتا ، عبد تقية  -2
،مجلة الأحكام لوزارة العدل الجزء  03/07/1968الأعلى،غرفة الأحوال الشخصية،دون رقم ،مقرخ في المجلس -3

 .51-49دون سنة ، ص الأول
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 وجوبي  غيرجراء إ الصلح محاولات الفرع الثاني :

 محاولات أن يعتبر من الأسرة، قانون من ( 49 ) المادة لنص تفسيرهم عند القانون رجال من هناك

 بفك الحكم على السابقة الجوهرية ءاتراالإج من تعد لا ، الأسرة شقون قاضي يجريها التي الصلح

 حين بالذكر الجدير و أولا الفقه ناحية من هذا ، العام النظام من تعد لا وبالتالي ، الزوجيةلرابطة ا

 الصلح محاولة أن القول إلى ذهبت نجدها العليا، المحكمة عن الصادرة تراراالق بعض على الإطلاع

 .جوهرية غير شكليةراءات إج إلا تعد لا وأنها ، الجوهرية ءاتراالإج من ليست الطرفين بين

 

 : وجوبي جراءكإ الصلح لفكرة المنكر الفقهي الاتجاه–أولا

 الحالات بعض في بل ، العام النظام من تعد لا الصلح محاولة  ":أن الدين نور لمطاعي الأستاذ يرى

 العام للنظام مخال فاراء إج ذاته حد في يعد ، الأسرة شقون قاضي قبل من الصلح محاولة ءراإج

 اضيالق ويقوم الأسرة قانون من ( 51 ) المادة لنص طبقا الثالثة للمرة الطلاق يوقع من حالة في كما

 1.الطرفين بين الصلح محاولةراء بإج

 وما يدعم ذلك أكثر  العام، بالنظام لها علاقة ولا صلة لا وأب دا دائما تبقى الصلح محاولة أن ىرأو

 من تسري فقط أشهر 3 مدة لها حدد المشرع أنوذلك  جوهري، ءاإجر ليست الصلح محاولة أن هو

 العدة انقضاء بعد الصلح محاولة ءابإجر يقوم أن للقاضي يجوز لا أخر بمعنى أي الدعوى رفع يوم

 لما بالطلاق وتتعلق الجوهرية ءاتاالإجر من حقيقة كانت أشهر،فلو 3 وهي لها والمخصصة المحددة

 عدة بين الوثيق الإرتباط رغم" ،ويضيف " أطول تدوم المدة يجعل بحيث المدة بتلك المشرع قيدها

 محاولة فإن الدعوى، رفع بتاريح للطلاق الزوج إيقاع عند خاصة الصلح، وجلسة الرجعي الطلاق

 . "2العام بالنظام علاقة لا و صلة لا وأبدا دائما تبقى الصلح

 راءاتالإج قانون من ( 439 ) المادة بنص وجوبي الصلح إن " :بوضياف عادل الأستاذ ويرى

 من( 49 ) المادة لنص تأكيد وهو القاضي بها يقوم للصلح محاولات عدة حدود وفي والإدارية المدنية

 في ئيجراالإ العمل ببطلان يفيد والإدارية،لا المدنية ءاتالإجرا قانون في والوجوب الأسرة، قانون

الصلح ، ولا يظهر جليا و إن الوجوبية يترتب عليها بطلان العمل الإجرائي ، ولأن الصلح  تخلف حالة

 .3في حد ذاته محاولة لتقريب و جهتي النظر و إصلا  بين الطرفين

 بذلك يتعلق ما وكل بينهما الطلاق على الزوجان اتفق إذا ما حالة سعد العزيز عبد الأستاذ قال كما

 الصلح محاولة تعتبر كما الصلح، لمبدأ المطلق رفضه صريح بشكل الزوجين أحد أعلن إذا ما وحالة

 .نفقة ولا بلا عذر طويلة مدة عنها الزوج لغيبة بالتطليق الزوجة تتمسك عندما الفائدة عديمة

 : وجوبي ءراكإج الصلح لفكرة المنكر القضائي الاتجاه–ثانيا

 جوهري غيرراء إج الصلح باعتبار العليا المحكمة ،استمرت 2005 سنة الأسرة قانون تعديل بعد

 13/06/2007: بتاريح الشخصية الأحوال غرفة العليا المحكمةعن  صادررار ق تضمنه ما وهو

                                                           

 2009ئر،زافسيلة،الج دار الثانية، الطبعة القضائية، الأحكام على وأثارها الرجعي الطلاق الدين،عدة نور لمطاعي -1

 .141ص 

 .126المرجع نفسه ، ص  -2

بوضياف عادل ، الوجيز في شر  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،الأحكام المشتركة لمختلف الجهات  - 3

 444،ص2012القضائية ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ،كليك للنشر ،الجزائر ،
‌
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 على بل المجالس مستوى على ينطبق لا الأسرة قانون من 49 المادة أن حيث لكن:"يأتي بما قضى

 محاولة إنما بالطلاق للحكم جوهريا شكلا تعتبر لا الصلح محاولة أن إلى إضافة فقط المحاكم مستوى

 " موعظة إلا هي الأسرة قانون من ( 49 ) المادة في المذكورة الصلح

 قانون صدور منذ برز جوهريراء كإج الصلح لفكرة المقيد و المنكر لاتجاهينا هاذين وأمام

 الإجراءات

 المادة نص أن يعتبر الإشكال،بحيثو إزالة  لأمر حسما يحاول موقف والإدارية المدنية

 الأستاذة فسرت الشأن هذا وفي .وجوبيراء إج جعلها الفاصل،بأن المعيار هو منه(  ( 439

 بأنه القديمة مادة  لال في العملية الممارسة أبانت " : بقولها وجوبية الصلح جلسات أن : خيرة قودري

 تارة المحكمة به تقوم شكلياراء إج تعد كانت الصلح محاولة أن بحيث القصور بعض يعتريها كان

 قانون صدور بمجرد ولكن فيها، المستقر غير تهاارراق خلال من ذلك ويظهر أخرى تارة عنه وتغفل

 موحدة الأحكام وأصبحت القضاة فيه وقع الذي التناقض لاأز الذي والإدارية المدنية ءاتراالإج

 " . وجوبية الصلح محاولات" بقولها نصت التي منه ( 439 ) المادة على بناءا وهذا

 بالصلح  بالقيام القاضي يلزم أن شأنه من "وجوبية " لف  استعمال أمر،لأن بصيغة جاءت المادة هذه

إلا انه لم يزل البس و الغموض  05/02من قانون الأسرة بموجب الأمر  49المادة  نص تعديل فرغم

 بين القانونين لدى مطرو  النقاشيزال  لا لذلك،  حول إلزامية الصلح في دعاوى فك الرابطة الزوجية

 لاوالإدارية،أز المدنيةراء جوهري ، و بصدور قانون الإجراءات وإج جوهري غيرراء إج اعتبره من

 محاولات"منه 439 المادة نصت اذ جدل أي تثير الصلح محاولاتزامية إل مسألة تعد ولم الغموض هذا

 قانون  ل في سواء الصلح ءراإج بخصوص شيء أي يتغير لم الأمر حقيقة في "،وجوبية الصلح

 بعد حتى الملغى،أو المدنية ءاتارالإج قانون  ل في ،أو 2005 سنة تعديله عندأو  1984لسنة الأسرة

،  حا د نقاش ا الأسرة قانون من ( 49 ) المادة لاقت والإدارية،بحيث المدنيةالإجراءات  قانون صدور

 الصلح محاولة اعتبار حول إشكال أي يوجد لا حين في القانون، وتفسير فهم سوء إلى جعار وهذا

 منذ موجودة كانت التي الصلح محاولة عن تتكلم الذكر السالفة فالمادة جوهري، غير أو جوهريراء إج

 قبل المادة هذه أن الأمر في ما كل لكن،  2005سنة الأسرة قانون تعديل بعد حتى و  1984 سنة

 .  واحدة صلح محاولة على يقتصر الذي أي المفرد الصلح على تنص كانت تعديلها

 في جاء حسبما الأسرة على للحفا  الصلح، محاولات عدد زيادة هو 2005 تعديل به أتى الذي والجديد

 . الأسرة قانون مشروعل الأسباب عرض

 طرف من"  عبارة بعد " وجوبا " كلمة إضافة الحكومة من يطالب أن بل هناك كان آنذاك حيث

 لزوجينل الرجوع فرصة يفوت لا حتى الصلح ءرابإج بالقيام القاضيزام إل قصد وهذا، "القاضي

 عدة بعد ...":يلي ما على النص جاء المتقاضين،بحيث لا القاضي يخاطب ( 49 ) المادة في فالمشرع

 1القاضي". يجريها صلح محاولات

 أشهر ( 03 )ثلاثة ذلك يتجاوز لا أن على ءاالإجر هذا استيفاء القاضي على فرض المشرع وبالتالي

 المشرع يرتب لم الدعوى،لكن رفع تاريح من ويبدأ الصلح، محاولات ءابإجر خاص ميعاد هو الذي

 قانون من ( 49 ) المادتين نصي خلال من نتجهنست ما ،وهذاراء الإج لهذا القاضي مخالفةزاء لج

 الصلح وجوبية بذكر المشرع خصهما التي والإدارية المدنية ءاتراالإج قانون من ( 439  )و الأسرة

 .البطلان أحكامهما عاةامر عدم على يرتب ولم

                                                           

الخاص، فرع قانون في قضاء شقون الأسرة ، مذكرة ماجستير في القانون أحكام الصلح  بن هبري عبد الحكيم ، -1

‌54، ص2015-2014الأسرة، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 
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 سنة التعديل بعد وحتى 1984 سنة منذ ( 49 ) المادة نص في وجوبيجراء كإ الصلح المشرع اعتمد

 المتعلق الشق في والإدارية المدنيةراءات الإج قانون في المشرع تبناه الذي الموقف ذات وهو ، 2005

 الصلح وجوبية أقر منه،بأن ( 439 ) المادة خلال من الأسرة شقون قسم أمام المتبعة تراءابالإج

 لإصلا  محاولات عدةراء بإج القيام عليه واجب القاضي أن مفادها عامة قاعدة وضع فالمشرع

 محاولات ذكر فجاء ئيراالإج أو الموضوعي النص سواء النصين كلا في الزوجين بين البين ذات

 نجد القانونية القواعد فقه إلى بالرجوع ،لأنهزاء بج المشرع يقرنها لم لكن آمرة قاعدة شكل في الصلح

 قاعدة، نوعين إلى تنقسم الأخيرة وهذه الآمرة والقواعد المكملة القواعد،  القانونية القواعدمن  نوعين

 .أحكامها عاةامر عدم علىزاء ج تتضمن لا آمرة عاتها،وقاعدةرام عدم عندزاء ج تتضمن آمرة

جزاء  يرتب لا ما،وأحيانا أمر فيزاء الج يعطي الآمرة القواعد أحد في المشرع لماذا نتساءل أن ولنا

 يفسر أن يمكن فلا عليه يترتب أثر فلا المقتضى بذلك العمل عدم حالة في أنه على قاطعة دلالة له فهذا

 :يقول المشرع ومادام يحتمل مما أكثر النص

 الصلح من يجعل دليل فهذا راءالإج هذا تخلف علىزاء ج يرتب لم ولكن الصلحراء إج القاضي على

 . جوهريا غيرراء إج

  1984 لسنة الأسرة قانون صدور قبل جوازي ءراإج الصلح أن يقول من أن إلى الإشارة تجدر

 بعد التطليق،ولكن أو الطلاق قضايا في الصلح ءرابإج القاضي يلزم نص وجود عدم أساس على

 لمرة ولو إثارته الدعوى لطرفي ويجوز العام، النظام ومن جوهريا ءراإج الصلح أصبح التاريح هذا

يا، الصلح محاولة ءاإجر تجعل لم ( 49 ) المادة أن كون العليا المحكمة أمام  الأسرة قانون وأن جواز 

 باطل فالطلاق الصلح يوجد لم إذا العدول،وأنه أجل من هو الصلح أن واعتبر بالصلح الطلاق علق قد

 .1الصحة من له أساس ولا

 خرق وكذا الإسلامية الشريعة بمبادئ يمس وأنه كما الأسرة، قانون في التفسير هذا يصح لا

 ذلك أقرن حيث الأمر عليه ختلطراء جوهري إإج الصلح أن يعتبر من لأن القانونية، للنصوص

 أولا ،فإذا الزوجين بين مصالحة هناك تكون أن لابد أي العمل، قانون في عليها المنصوص بالمصالحة

 الرجعي الطلاق فيه وبما الطلاق فكرة توجد لا وبالتالي الصلح عدم محضر يحرر لا المصالحة وقعت

 الطلاق بعدها يأتي أن الحتمية فالنتيجة ذلك، في القاضي يفلح ولم المصالحة أجريت إذا الواقع،أما

 فيصبح الطلاق إلى التطرق ثم الفشل، إلى ينتهي والذي وأولي سابقراء كإج الصلح وجود من لابد أي

 في الدعوى رفع على قيد هي التي المصالحة، في عليه الحال هو مثلما الطلاق على قي دا الصلح

 . الأسرة قانون ولا الإسلامية الشريعة لا بهي تأت لم أمر وهذا الاجتماعي، القضاء

 يعرقل إعمالها عدم أو قانونية قاعدة إعمال هل التأكد من الحالة هذه في القاضي دور فيكمن

 إلى ويخلص الصلحراء إج عن الطلاق واقعة يفصل سوف القاضي أن بالتأكيد فهنا العدالة، سير حسن

 . وقوعه الأحيان غالب في يفترض الذي بالطلاق لها علاقة لا مرحلة الصلح أن القول

 قانون من ( 51 ) المادة أحكام أن تأكد إذا ولاسيما، أصلا   الصلح يجري لا أن للقاضي يمكن

 .العام للنظام مخالف ومتتالية متباعدةمرات  ثلاا طلقها ورجل امرأة بين الصلحراء فإج قائمة الأسرة

 ثلاثا، المطلقةالمرأة  رجعي أن للرجل يمكن لا إذ الأسرة، لقانون وكذلك الإسلامية للشريعة ومخالف

عليه ، فإجراء الصلح فيه مساس للنظام العام ولأحكام قطعية من القرآن الكريم وخرق  جنبيةأ فهي

 .2الإسلامية من قانون الأسرة المستمدة من الشريعة  ( 51 )و  ( 49 )المواد لأحكام

                                                           

‌55بن هبيري عبدالحكيم المرجع السابق ،ص - 1
‌56بن هبيري عبدالحكيم المرجع السابق ،ص -‌ 2
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 المبحث الثاني :الصلح في مختلف صور فك الرابطة الزوجية

أن نتناول الصلح الذي يقوم به القاضبي فبي مختلبف صبور فبك الرابطبة  مبحثسنحاول من خلال هذا ال

الزوجية، سواء الحالة التي يكون فيها الطلاق  بناء علبى الرغببة المنفبردة للبزوج وحبده أو الحالبة التبي 

لاق بنباء علبى يكون فيها الطلاق بنباء علبى طلبب الزوجبة وحبدها أو الحالبة التبي يكبون فيهبا طلبب الطب

 الرغبة المشتركة بينهما

 المطلب الأول: محاولة الصلح في الطلاق بناء على إرادة الزوجين

أساسها المودة والرحمة و التعاون بين الزوجين  أسرةبالغة، وذلك من خلال بناء  أهميةإن لعقد الزواج 

و دوام العشرة بين الزوجين إلا انبه قبد يعتبري هبذه الرابطبة الزوجيبة بعبض المشباكل والعراقيبل تعكبر 

و سوء التفاهم، فتصبح العلاقبة الزوجيبة مصبدر قلبق وشبقاق  لأمزجة اصفوى هذه العلاقة بسب إختلاف

الله إنحلالها بالطلاق الذي هبو ابغبض الحبلال إن لبم تنجبي نفعبا  مستمر و تصبح الحياة جحيم، لذا شرع

مبن قبانون  47المشرع الجزائري ومن خلال المبادة  أنالوصفات الشرعية لوضع حد لهذا الشقاق، كما 

 "تنحل الرابطة الزوجية بالطلاق أو الوفاة " 05/02المعدل بالأمر الأسرة

مبا يعبرف ببالإرادة المنفبردة،  منها ما يكون بيد الزوج وهو و تتعدد الوسائل التي تنهي العلاقة الزوجية

المشبرع حبرص علببى  أنومنهبا مبا يتعلبق بإرادتهمبا معببا و هبو  مبا يعبرف "الطبلاق بالتراضببي " كمبا 

الحفا  على العلاقة الزوجيبة وتفبادي إنحلالهبا، فبألزم القاضبي بالقيبام بمحاولبة الصبلح سبواء فبي حالبة 

 لزوج )الفرع الأول(، أوفي حالة طلب التطليق ) الفرع الثاني(الطلاق الإرادة المنفردة ل

 

 الأول: الصلح عند الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج الفرع

أسباب الطلاق هي الحالة التي يلجأ فيها الزوج إلى المحكمبة ويطلبب منهبا الحكبم لبه  أن أولى حالات أو

قبانون الأسبرة يحبدد الأسبباب التبي تبدفع ببالرغم مبن عبدم وجبود نبص فبي  بالطلاق بينه و ببين زوجتبه

ت ببه عببالزوج لطلب الطلاق، إلا إن القضاء في بلادنا دأب على مساءلة البزوج علبى الأسبباب التبي دف

لطلب الطلاق، ومعرفة ما  إذا كانت تلك الأسباب جدية و شرعية مقبولة، أم كانت أسبباب طائشبة غيبر 

 .1حقيقية وغير شرعية

دور عند مباشرة إجراء محاولات الصلح في دعوى الطلاق ببالإرادة المنفبردة وللقاضي شقون الأسرة 

وذلك من خلال طر  سقال على الزوج فيما إذا كبان سببق لبه و أن أوقبع الطبلاق؟ ،بغيبة تحديبد بعبض 

و يعتبر هذا السقال جوهري يطر  فبي أول جلسبة  الآثارالمراكز و التي من خلالها تنبني  عليه بعض 

و أنه إذا سبق للزوج أن أوقع الطلاق فما على القاضي إلا طر  سقال ثاني لمعرفبة عبدد للصلح، علما 

قضائية سابقة تثببت ذلبك، وكبذا معرفبة حالبة البزوج عنبد تلفظبه  أحكامالطلقات وهل يحوز الزوج على 

 بالطلاق.

 الثاني: الصلح عند الطلاق بالتراضي بين الزوجين الفرع

 علببى أن حببل عقببد 02-05قببانون الأسببرة الجزائببري المعببدل بببالأمر مببن 48لقببد ورد الببنص فببي المببادة 

 الزواج بالطلاق يتم إما بإرادة الزوج المنفردة أو بتراضي الزوجين، وبناءا على إرادتهما المشتركة.

على طلب مشترك  بناءا للزوجين سواء بطلب أحدهما و موافقة الطرف الآخر، أو وهذا يعني أنه يجوز

مشتركة يتقدمان بها إلى المحكمة بقصد طلب الطلاق، ووضع حد للرابطة الزوجية و تتضمنه عريضة 

 أنهما يرغبان في الفراق بإحسان مثلما تلاقيا بإحسان.

                                                           

،دار هومة  3قانون الأسرة في ثوبه الجديد ،أحكام الزواج و الطلاق بعد التعديل ،طعبد العزيز سعد، -1

 135ص ،2018الجزائر،
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مبببن قبببانون الإجبببراءات المدنيبببة والإداريبببة الطبببلاق بالتراضبببي بقولهبببا "الطبببلاق  427عرفبببت المبببادة 

 إرادة الزوجين المشتركة.بالتراضي هو إجراء يرمي إلى حل الرابطة الزوجية ب

توجب على القاضي القيام بعدة محاولات صبلح، و ان يحبرر  الأسرةمن قانون  49لكن إذا كانت المادة 

محضبرا يوقعببه مببع كاتببب الضببط والببزوجين فإننببا نعتقببد أن الطبلاق بالتراضببي سيسببهل علببى القاضببي 

ق برضائهما إلا بعد أن يكونا قد إتفقا مهمـة محاولات الصلح، لأن الزوجين لا يطلبان منه الحكم بالطلا

على كل شيء مسبقا، و ما على القاضي إلا تحريبر محضبر إيجبابي و يفصبل بينهمبا ببالطلاق علبى أن 

 .1يتضمن حكمه عبارة طلاق بالتراضي

الإشكال قد زال مبدئيا فيما يتعلق بالأساس القانوني لمحاولات الصبلح فبي  يمكن القول بأن الغموض أو

التراضببي، بصببدور قببانون الإجببراءات المدنيببة والإداريببة الببذي جبباء بأحكببام إجرائيببة تضبببط الطببلاق ب

منببه التببي تشببير صببراحة ولأول مببرة بإعطبباء  431فببي جميببع الببدعاوى بمببا فيهببا نببص المببادة  الصببلح

القاضي صلاحية إجراء محاولة الصلح بين البزوجين إذا كبان ممكنبا لأن الصبلح المنصبوص عليبه فبي 

لببيس لببه علاقببة بببالطلاق بالتراضببي حتببى يكببون القببانون لموضببوعي منسببجما مببع القببانون  49المببادة  

المشرع إجراءات الطلاق بالتراضي في قسبم مسبتقل عبن إجبراءات طلبب  الإجرائي و خير دليل تنظيم

 الطلاق من احد الزوجين.

لصببلح بببين يحببتف  القاضببي بببدوره الإيجببابي حتببى فببي قضببايا الطببلاق بالتراضببي حيببث يقببوم بمحاولببة ا

الزوجين إذا كبان ذلبك ممكنبا و يتأكبد مبن رضبائهما كمبا لبه أن يلغبي أو يعبدل فبي شبروطهما إذا كانبت 

 2أو خالفت النظام العام.  الأولادتتعارض مع مصلحة 

تخببص طببلاق الببزوج بإرادتببه  ق اج 49لمببادة امببا يببذهب إليببه تطبيببق المحكمببة العليببا هببو خطببأ شببائع ف

مبن قبانون الإجبراءات المدنيبة و  431لتراضي خصبه المشبرع ببنص المبادة المنفردة أما عن الطلاق با

 .49نص المادة فلا يطبق عليه  الإدارية

كما خص المشرع قانون الإجبراءات المدنيبة ببإجراءات و أحكبام خاصبة للطبلاق التراضبي التبي يجبب 

للبزوجين و التأكبد مبن  الاسبتماععلى القاضي مراعاتها بدأ بمراقبة القاضي للعريضة ومدى قبولهبا ثبم 

 الاتفباق مراعباةللقاضبي دور فعبال فبي مراقببة مبدى  أعطيرضائهما ثم يحاول إصلا  ذات البين كما 

 تبيان حكم الطلاق بالتراضي. أخيراو  الأولادللنظام العام و مصلحة 

 الثاني: محاولات الصلح في الطلاق بناء على طلب الزوجة المطلب

كببان لببه الحببق فببي فببك الرابطببة الزوجيببة بإرادتببه المنفببردة، و مقابببل لببذلك العصببمة بيببد الرجببل ف أنبمببا 

 في بقاء الرابطة الزوجية مضرة لهأجازت الشريعة الإسلامية للمرأة حق فك الرابطة الزوجية إذا كان 

 و أن الحياة مبع هبذا البزوج لا تطباق، و هبذا مبا تبنباه المشبرع الجزائبري بإتبباع إجبراءات التطليبق أو 

ولذلك سنتناول الصلح الذي يقوم به القاضي عند طلب التطليق مبن خبلال الفبرع الأول و الصبلح الخلع 

 عند طلب الخلع من خلا ل الفرع الثاني

 الصلح عند طلب التطليق من الزوجة الأول: محاولة الفرع

دة للبزوج، من قانون الأسرة على حالة إمكانية الطلاق بناء علبى الإرادة المنفبر 48بعد أن نصت المادة 

بناءا على الإرادة المشتركة للزوجين معا جاءت ونصت على  نصت على إمكانية طلب الحكم  بالطلاق

                                                           

 136مرجع سابق صالعبد العزيز سعد، -1

، شر  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ندار بغدادي للطباعة و النشر و التوزيع بربارة عبد الرحمان،  - 2

 332ص ،  2009الجزائر ، الطبعة الثانية ، 
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 54-53أنه يجوز للزوجة طلب حل عقد الزواج بالطلاق، فبي حبدود مبا ورد البنص عليبه فبي المبادتين 

 من قانون الأسرة.

الزوجة التطليق والتي أوردها المشرع طلب  أسبابتضمنت  الأسرةمن قانون  53ونشير إلى أن المادة 

نصبت علبى  2005أعبلاه قببل تعبديل  53الجزائري على سبيل المثال لا الحصر ّ، ونشير إلى أ، المادة 

( أسبباب حيبث أضبيفت الفقبرة الثامنبة 10(أسباب فقط أمبا بعبد التعبديل فقبد أصببحت عشبرة )07سبعة )

بمخالفة الشروط المتفق عليها في عقد البزواج، كمبا  بالشقاق المستمر و الفقرة التاسعة الخاصة الخاصة

من نفس القانون و المتعلقة بتعدد الزوجات و المتمثلبة  8خصت فقرة لمخالفة الأحكام الواردة في المادة 

 .1في موافقة الزوجة السابقة و الزوجة اللاحقة وكذا وجود المبرر الشرعي و نية العدل

للزوجببة أن تطلببب التطليببق للأسببباب  يجببوز :" الجزائببري الأسببرةمببن قببانون  53وعليببه فحسببب المببادة 

 التالية: 

المبواد  مراعباةلبم تكبن عالمبة بإعسباره وقبت البزواج مبع  عدم الإنفاق بعد صدور الحكبم بوجوببه مبا 1

 من هذا القانون . 80و79و78

 العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج . 2

 . هرأشالهجر في المضجع فوق أربعة  3

وتسبتحيل معهبا مواصبلة العشبرة للحيباة  الأسبرة الحكم علبى البزوج عبن جريمبة فيهبا مسباس لشبرف 4

 الزوجية 

 الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة.5

 أعلاه 08الأحكام الواردة في المادة  مخالفة 6

 إرتكاب فاحشة مبينة 7

 الشقاق المستمر بين الزوجين 8

 عليها في عقد الزواجمخالفة الشروط المتفق  9

يكبون الضبرر معتببرا شبرعا إذا كبان يبقدي إلبى النبزاع والشبقاق ببين  ، "كل ضرر معتببر شبرعا  10

إستمرار الحياة الزوجية وعليه فتبرك المشبرع سبلطة تقبدير الضبرر فبي هبذا الشبأن  الزوجين وإستحالة

و ببالتعويض عبن الضبرر  بتطليبق الزوجبة، في حالة ثببوت الضبرر الحكبم للقاضي فيجوز لهذا الأخير

 .2الذي لحقها سواءا كان ماديا أو معنويا 

منها الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة  ىح أثر منجلهناك حالات أين يكون للص

 ةفبلإذا رفعت الزوجة دعوى تطليبق لعبدم الإنفباق وكبذا حالبة مخا و تستحيل العشرة الزوجية و حالة ما

 ها في عقد الزواجالشروط المتفق علي

: الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة تستحيل معهنا مواصنلة الحيناة الزوجينة -أ

 الجزائري  للزوجة بأن تطلب التطليق وذلك بتوافر الشروط التالية:  المشرع أجاز لقد

 أن يصدر حكم قضائي ضد الزوج حائز لقوة الشيء المقضي به -

 . كخطف الأطفال أو هتك العرض الأسرةأن يكون الفعل الذي إرتكبه الزوج وصمة عار على  -

 أن تجعل الجريمة المرتكبة العشرة الزوجية أمرا مستحيلا. -

                                                           

الجزائري، دار بالقيس للنشر، الجزائر، الطبعة نسرين شريفي وكمال بوفرورة، سلسلة مباحث في قانون الأسرة -1

 85، ص 2013الأولى أكتوبر

 91، 90، ص السابق نسرين شريفي و كمال بوفرورة المرجع -2 
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تكون العقوبة مقيدة للحرية  أنلقانون الأسرة كان المشرع يشترط  2005لى أنه قبل تعديل إمع الإشارة 

إكتفى بأن تكون الجريمة المرتكبة منافية  التعديل لم ينص على هذا الشرط ومن سنة غير أن  أكثرلمدة 

 .1للأخلاق و تمس بشرف الأسرة 

 و بجمع هذه الشروط يمكن للزوجة طلب التطليق وللقاضي سلطة تقديرية فبي ذلبك فيمبا إذا كبان إجبراء

الصلح منتجا أو لا جدوى منه أصلا بحسب الضرر ووقائع القضية، مما يتطلب على القاضي الإطبلاع 

الجيد على الملف وبناء على ذلبك يجبري الصبلح فبإذا كانبت دعبوى التطليبق مرفوعبة مبن قببل الزوجبة 

و هبو فبي المقسسبة العقابيبة  الأسبرةعلى أساس حكم جزائي ضبد البزوج يقضبي بعقوببة ماسبة بشبرف 

لببى القاضببي أن يببأمر بإحضبباره للمثببول أمامببه مببن خببلال جلسببات الصببلح إذا كببان بالإمكببان إخببراج فع

 سماعه بموجب إنابة قضائية. الأقلالمحبوس أو على 

من طبيعبة العقوببة و سبماع تصبريحات كبل طبرف، وإذا كبان البزوج محكبوم عليبه بمبدة  ييتأكد القاض

أنهبا لا تسبتطيع  تطلب الزوجة التطليق علبى أسباس ، وبعدهاليست بالطويلة أو يكون خرج من السجن 

هنبا القاضبي يسبتطيع إجبراء الصبلح مبن أجبل حثهبا علبى الإسبتمرار فبي الحيباة الزوجيبة ، العيش معه 

وتتراجع عن طلبها و فبي هبذه الحالبة يلعبب القاضبي دورا كبيبرا فبي إقنباع الزوجبة وحثهبا ببان البزوج 

علبى الزوجبة منحبه فرصبة  لتبدارك الخطبأ و لا سبيما و أن  اخطأ فعبلا وأنبه نبادم علبى مبا فعبل فيتعبين

 .الزوج متمسكا بحياته الزوجية

 على عدم الإنفاق:  التطليق بناءا –ب 

مبن قبانون الاسبرة: " تجبب نفقبة   74تعتبر النفقة أثر من آثبار البزواج الصبحيح وبموجبب نبص المبادة 

مبن هبذا  80و  79و 78مراعاة أحكام المواد  دعوتها إليه ببينة مع أوالزوجة على زوجها بالدخول بها 

 القانون.

الإخبال  أنعلى الطبابع الإلزامبي لهبا، و  وأكدالمشرع إهتماما كبيرا لمسألة الإنفاق  على الزوجة  أولى

بهذا الإلزام أعطى المشرع للزوجة الحق في المطالبة بالتطليق نتيجة إخلال الزوج بهذا الإلتزام إلا أنبه 

 إشترط شروط وهي: 

شببرط عببدم إنفبباق الببزوج علببى زوجتببه بإمتناعببه علببى تقببديم مببا تحتاجببه مببن مشببتملات النفقببة: الغببذاء و 

 78ضروريات في العرف و العادة و هذا وفق المادة وما يعتبر من ال أوأجرتهالكسوة والعلاج و السكن 

 من قانون الأسرة.

شرط إستظهار الزوجة للحكم الذي يقضي بالنفقة على الزوج لقبول دعواها، وهناك من  يرى أنه لبيس 

من الضروري على الزوجة إحضار الحكم القضائي الصادر عن قاضي شقون الاسرة يقضي بوجوب 

 2الزوجة التطليق بأن تثبت عدم إنفاق الزوج عليها لمدة معقولة النفقة، بل يكفي أن تلتمس

شرط أن لا تكون عالمة بإعساره عند إبرام  عقد الزواج، وعلى القاضي أثناء إجبراء  الصبلح أن يتأكبد 

وببذلك يسبقط  من علمها بإعساره أو عدم علمها فإذا كانبت عالمبة فبلا يحبق لهبا طلبب التفريبق للإعسبار

 ة بالتطليق.حقها في المطالب

أن يكون الزوج ملزمبا بالنفقبة علبى زوجتبه بموجبب حكبم قضبائي، وتسبعى لتنفيبذه وفبق للإجبراءات و 

 الشروط القانونية.

معسبرا، و  أوالمحكمة العليا إستقر على أن "نفقة الزوجة واجبة على الزوج سواء كان موسبرا  فإجتهاد

 ي النفقة بدون مبرر شرعي ".يسر الزوجة لا يسقط حقها ف أنتخضع للنفاذ المعجل و 
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يصلح بين الزوجين، و يقنع الزوج انه مسقول عن الإنفاق   أنولذلك يحاول القاضي في جلسة الصلح 
 وعليه القيام بواجبه إذ جاء في قوله تعالىٱُّٱ‌نن‌نن‌نن‌نن‌نن‌نن‌نن‌نن‌‌نن‌نن‌نن‌نن‌نن‌نننن....‌نن1َّ

البزوج بعبد إخبباره و إفهامبه لواجببه،  القاضي على و لأجل ذلك كانت القوامة للرجال ، وغالبا ما يقثر

كما أن القاضي ينبه الزوج أنه في حالبة عبدم إمتثالبه لبدفع مبلبغ النفقبة فبإن القبانون يخبول للزوجبة حبق 

من قانون العقوبات بتهمة الإهمال العائلي و الإمتناع  331و  330متابعته جزائيا طبقا لأحكام المادتين 

 عن دفع نفقة مقرر بحكم قضائي.

ا أن القاضي في جلسة الصلح يحاول مع الزوجين تحديد تاريح عدم الإنفاق و يشير لذلك في محضر كم

من سنة قبل رفع الدعوى و في حالة عدم تحديده يعتبر من تاريح رفع البدعوى،  أكثرشرط أن لا يكون 

 .2إلا إذا اثبت الزوج الإنفاق ببينة كحوالة بريدية أثبت أن المبلغ أضيف لحساب الزوجة

يعمل القاضي في محاولات الصلح على إقناع الزوج بأنه ملزم بدفع مبلغ النفقة سواء كان غنيا أو فقيرا 

 كما أنه يكون الإنفاق حسب حاله و يحاول بأن يدفع بالزوجين إلى التصالح على النفقة.

للظبروف النفقبة علبى أن يراعبي  أمبر يحسبم  أنفي حالة فشبل القاضبي فبي محاولبة الصبلح فإنبه يجبب 

المعيشبببية للطبببرفين، وفبببي هبببذا الشبببأن ذهبببب إجتهببباد المحكمبببة العليبببا فبببي قرارهبببا الصبببادر بتببباريح: 

"أنه يجب على قضــاة الموضـــوع تحديــد وتقدير النفقبة وببدل الإيجبار حسبب كشبف   09/05/2007

 .الراتب الشهري للـوالد حتى لا يتضرر هذا الأخير "

مبن قبانون الأسبرة  79قررت " على أنه تلزم المادة  14/03/2007وفي قرار آخر لها صادر بتاريح : 

حالة كل من المطلق و المطلقة المادية والإجتماعية، فإن عدم الإجابة  ةللنفقة مراعا عند تقديرهم القضاة

قصبور فبي الأسبباب و مخالفبة  على دفع الطاعن لكونه غير عامل وحالته المادية متواضعة وسبيئة يعبد

 للقانون ".

 

 مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج:  –ج 

مببن  53تناولتبه الفقببرة التاسبعة مببن المبادة  2005يعبد هببذا السببب مببن الأسبباب المسببتحدثة فبي التعببديل 

إتفاق الطرفين على شرط مبن الشبروط الغيبر مخالفبة لأحكبام قبانون  قانون الأسرة، حيث أنه إذا إنصب

من ق أ ، او الإتفاق على الجانب المبالي أو أو  19المراة طبقا للمادة كشرط عدم التعدد أو عمل الأسرة 

ويكون هذا الشرط مكتوب في عقد رسبمي و رفبض البزوج ان يمتثبل كرفضبه ،3حول الأموال المكتسبة

لعمل الزوجة، ففي هذه الحالة ليس لها أن تخالف إرادة الزوج و تبقى مستمرة في العمل وإنما لها الحق 

 مكرر من قانون الأسرة. 53يق، بل لها الحق في طلب التعويض بموجب نص المادة في طلب التطل

فببي جلسببة الصببلح فببي مثببل هببذه الببدعاوى لببه دور إيجببابي يتمثببل فببي مراقبببة صببحة الشببروط  يفالقاضبب

ببرفض  االمقترنة بالعقد و تقدير مشروعيته نضرا للخلاف الفقهي في المسألة، كمبا أن للقاضبي دور إمب

 ديله خاصة إذا كانت الشروط تعجيزية يستحيل الوفاء بها نظرا للظروف الراهنة.الشرط أو تع

الأصبل فبي  أنبه الزوجين فبي جلسبة الصبلح إلبى ففي حالة عدم الوفاء بشرط عمل الزوجة فالقاضي ين

بقاء الزوجة فبي بيبت الزوجيبة و قيامهبا بشبقون زوجهبا وبيتهبا، ويوجبد إجمباع  الشريعة الإسلامية هو

ن حببق المكببوا فببي مسببكن نببع الببزوج لزوجتببه الببذهاب إلببى العمببل مببادام يحقببق لهببا الكفايببة، لأفقهببي بم

 الله عز و جل أجاز عمل المرأة في حالة الضرورة. أنجب على عاتقها و الزوجية وا

 الثاني: محاولة الصلح في دعوى الخلع الفرع
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الله فيببه مببن مشبباعر و  أودعهببالقببد جبببل الإنسببان علببى الحببب والكببره والرضببا والغضببب، وذلببك لمببا 

أحاسيس، و عواطف و من طبيعة هذه العواطف والأحاسيس و المشاعر التغير و التقلب و عبدم الثببات 

ذا لم تضبط هذه العواطف و المشاعر بأحكام الشريعة الإسبلامية، و لبم تلجبم بلجبام العقبل  إذ إو خاصة 

شبرة معبه لسببب مبن الأسبباب المقنعبة سبواءا تبغض المرأة زوجهبا و تكبره مواصبلة الع أنقد يحدا و 

 وجبه الله عليه من فرائض.أخلقية أو خلقية كسوء أخلاقه أو عدم  إلتزامه بما 

فإذا خشيت المرأة ألا تقيم حدود الله المتمثلة في أوامره المثبوتة في كتابه وسنة نبيه التي تأمرها بطاعبة 

لهبا  ب كراهيتها له و عدم مواصلة العشرة معبه، أجبازلا تقوم بواجباتها نحوه  بسب أنزوجها، و خافت 

يتفقبا  أنإمبا  تصالحه على مبلغ من المال مقابل فبك عصبمتها منبه، وإطبلاق صبراحها وذلبك أنالشرع 

مبن غيبره، كونبه  أوالصبداق كباملا أو أكثبر منبه بمحبض إرادتهبا و رضباها، دون ضبغط منبه  على رد

تنازلبت عبن  قبد ببذلك رضي بأن يخلي سبيلها دون غضب و لا شبقاق و لا عبداوة ولا بغضباء، وتكبون

حقها و هو صداقها، أو أكثر منه وهذا يعتبر معاوضة، حيث عوضت له كل مبا أعطاهبا مبن صبداق أو 

 .1أكثر منه 

، و قبد حبدا تطبور تباريخي فبي الجزائري إلى أن الخلع طلاق بائن بينونة صغرى الأسرةذهب قانون 

فبي  يشبترط رضبى البزوج 1992البزوج ، إذ كبان الإجتهباد القضبائي قببل سبنة  رضبي إشبتراط مسبألة

القضبائية  الأحكبام جبرت فقبد 1992سبنة  أمبا بعبد الأمبريصبر  بهبذا  لم 84/11قانون  أنالخلع ، ذلك 

قبنن بوقبوع الخلبع دون صبر  الم 05/02على عبدم اشبتراط رضبى البزوج وفبي تعبديل قبانون الأسبرة 

موافقة الزوجـة، وفي حالة الخلاف في المقدار المالي يحـكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل و 

 .2قت صدور الحكم 

الخلبع وإن كبان الأصبل لا  يطلببنتهافتت الزوجات على المحاكم  05/02صدور الأمر رقم  يلاح  منذ

إجتهاد مع صراحة النص، ولذا ينبغي لقاضي شقون الأسرة دور إجابي في معالجة كل حالة بحكمبة لا 

سيما وأن المشرع أعطى له تلك الإمكانية أثناء محاولة الصلح الواجبة قانونا، و أن يعمل على الحد من 

 للأسرة. بالمعاني و الأهداف السامية استهتاراإستعمال الخلع 

المشباكل التبي تحبول دون إسبتمرار الحيباة الزوجيبة و  فمحاولة الصلح بطبيعة الحال الغاية منها معرفة

محاولة حلها بإصلا  ذات البين و تقريب وجهات النظر بين الطرفين قصد الحفا  على الأسبرة، حيبث 

مبن المقبرر قانونبا أن ف   14/01/2009الصبادر بتباريح  477546ة العليا ملبف رقبم مجاء قرار المحك

مبن   49القضاء بالتطليق خلعبا دون إجبراء محباولات الصبلح ببين طرفبي النبزاع مخبالف أحكبام المبادة 

 3قانون الأسرة ". 

فالقاضي في حالة الخلع عليه التأكد من خلال جلسبة الصبلح يمبا إن كانبت الزوجبة مصبممة علبى طلبب 

 ا الصبدد يبرى جانبب مبن الفقبه أنبه لا مبانع مبن أنالخلع و أنها لا تريد الرجوع غلبى زوجهبا، وفبي هبذ

القاضي حكمين يحاول إقناع الزوجين بما هو خير لهما، ولعل ذلك يقلل من حبالات الخلبع بتغيبر  يرسل

 الكثير من الزوجات رأيهن إذا علمن أن المختلعات هن المنافقات

وإذا توصل القاضي إلى الصلح بين الزوجين فإنه يثبت ذلك في المحضر و الذي يعتبر ندا تنفيذيا، أما 

إذا لم يوفق في الصلح نتيجة تمسك الزوجة بالخلع فيباشر مناقشة الزوجين بدل الخلع والذي يعتبر 

للخلع أثر إلا بتوفره، بعد تيقن القاضي من فشل محاولات عنصر جوهري في دعوى الخلع إذ لا يكون 

هو مقدار المقابل  الصلح، و يبادر القاضي بتوجيه سقاله الجوهري للزوجة في جلسة الصلح مفاده: ما

                                                           

 124علي بن عوالي، المرجع السابق، ص-1

 17نسرين شريفي و كمال بوفرورة، المرجع السابق، ص  - 2

 . 279، ص02، العدد 2009مجلة المحكمة العليا، سنة، - 3



الصلح كوسيلة لحل النزاعات الأسرية الفصل الأول:  
 

21 
 

إما أن تقتر   أمريننتصور  أنالمالي الذي سوف تدفعه للزوج مقابل الخلع؟ .و في هذا الشأن يمكن 

كن  إشكال و إما تبدي رغبتها في الخلع ولا أيويوافق الزوج عليه لا يطر   الزوجة مقابل مبلغ مالي

لا يتفقان على المقابل المالي مما يستدعي تدخل القاضي ليقدره بصداق المثل وقت صدور الحكم  كما 

.1يناقش أيضا نفقة الأولاد و حضانتهم والأثاا
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 أنعلى  2005سنة  2-5المعدلة بالأمر  الأسرةمن قانون  49قد نصت الفقرة الأولى من المادة ل

يثبت إلا بحكم قضائي بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز المدة ثلاثة  لا الطلاق

أشهر إبتداء من تاريح رفع الدعوى، و نصت الفقرة الثانية منها على أنه يتعين على القاضي تحرير 

محضر يبين فيه مساعي و نتائا محاولات الصلح، يوقعه مع كاتب الضبط و الطرفين كما نصت 

 ة الثالثة على أن تسجل إحكام الطلاق وجوبا في سجلات الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة الفقر

كما نشير إلى أن الصلح إجراء وجوبي على القاضي القيام به محاولة منه لثني الزوج عن قراره، 

 . عنهة المترتب رالآثاوعليه سنتناول من خلال المطلب الأول إجراءات الصلح، و المطلب الثاني 

  الصلح واجراءاتهاشروط  : المبحث الأول

تقتضي منا دراسة إجراءات الصلح إلى التطرق إلبى الشبروط الشبكلية و الموضبوعية لإجبراء الصبلح، 

دور القاضي في مباشرة  إجراءات الصلح، ودوره في إتخاذ التدابير الضبرورية والمققتبة اثنباء إجبراء 

 محاولات الصلح.

الصببلح ودور القاضببي فيهببا، لا بببد مببن التطببرق إلببى الشببروط الموضببوعية لإجببراء لمعرفببة إجببراءات 

 محاولات الصلح، وكذا الشروط الشكلية لإنعقاد  وسير جلسة الصلح.

 الشروط الموضوعية والشكلية لإجراءات محاولة الصلحالمطلب الأول: 

التي يكون موضبوعها تتمثل الشروط الموضوعية لإجراء محاولات الصلح، في ضرورة رفع الدعوى 

 فك الرابطة الزوجية، ثم تتطلب أطراف جلسة الصلح، بالإضافة إلى ضرورة قيام العلاقة الزوجية.

 .سنحاول من خلال هذا المطلب التطرق للشروط الموضوعية و كذا الشكلية لإجراء محاولة الصلح

 : الشروط الموضوعية لإجراء محاولة الصلحالفرع الأول

 : إجراءات رفع الدعوى – أولا

إن أول إجراء يتطلبه القانون للحصول على حكم قضائي بوقوع الطلاق أو التطليق، هو وجوب تقديم 

 دائرة عريضة كتابية أو تصريح شفهي إلى كاتب الضبط بالمحكمة التي يوجد مقر الزوجية ضمن

 .1ق إ م من 15ادة مضاع والشروط المنصوص عليها في الإختصاصها، وذلك وفق الأو

 وتكون تشمل على ملخص لموضوع النزاع و أسباب طلب الطلاق، و على النص القانوني الواجب

التطبيق إن أمكن، و على المستندات اللازمة لتدعيم الطلبات، كما يجب أن تكون علبى نسبختين وتكبون 

 .مقرخة و موقعة من الزوج المعني أو من محاميه

بالمحكمة بتسجيل العريضة في السجل المخصص لتسجيل الدعاوى بتاريح وبعد ذلك يقوم أمين الضبط 

إعطائها رقم يميزها عن غيرها من الدعاوى المماثلة لها، ثم يقوم المدعي من الزوجين بتبليغ  و إيداعها

النسخة الثانية من العريضة إلى الزوج المدعى عليه، وإلى ممثل النيابة العامة و ذلك بواسطة المحضر 

إختصاص المحكمة المختصة والمرفوعة أمامها دعبوى طلبب الطبلاق  ائي الموجودة مكتبه بدائرةالقض

بتكليف المدعى عليبه بالحضبور إلبى الجلسبة المعينبة، و  محضر يحرر أو التطليق، الذي يجب عليه أن

ات مبن قبانون الإجبراء 20-18ذلك كله وفق الأوضاع القانونية و الأشكال المنصوص عليها من المادة 

 المدنية.

مع الملاحظة أن عدم تكليف المبدعى عليبه بالحضبور إلبى الجلسبة المحبددة فبي التباريح المعبين، وعبدم 

تبليغه بنسخة من العريضة لإعداد دفاعه و لتمكينه مبن البرد عليهبا يجعبل البدعوى كبأن لبم ترفبع، و أن 

غياب المدعى عليه، و إذا  الخصومة لم تنعقد ولا يجوز للقاضي في مثل هذه الحال أن يصدر حكمه في
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فعل ذلك دون إثبات أن المدعى عليه قد تم تكليفه بالحضور وفقا للقبانون وأنبه قبد بلبغ تبليغبا صبحيحا و 

 تغيب دون عذر مقبول، فإن حكمه الغيابي سيكون مخالفا لقانون و معرضا حتما للإلغاء.

لاق الببذي يببتم بببإرادة الببزوج أو مببن قببانون الأسببرة  "يحببل عقببد الببزواج بببالط 48و طبقببا لببنص المببادة 

". أي بالتطليق أو الخلبع  54و  53بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد بالمادتين 

وعليه إعتبر المشرع كل هذه الصور طلاقا بمعناه العام كطريق لحل الرابطة الزوجية، ومادام حق فبك 

سببته يجببب أن تببتم عببن طريببق التوجببه للقضبباء و هببذه الرابطببة الزوجيببة ثابببت للببزوجين معببا، فببإن ممار

حيبث تعتببر هببذه الأخيبرة الوسبيلة الإجرائيبة الوحيببدة التبي يمكبن مببن  ،تسبجيل البدعوى القضبائية بببذلك

  .1عن الإرادة في هذا الإطار من الناحية القانونية خلالها التعبير

وبهذا يعرض الحق في فك الرابطة الزوجية على القضاء حتى يتسنى لقاضي شبقون الأسبرة المخبتص 

الرابطبة الزوجيبة  وانفصبام انحبلالبإجراء الصلح ببين البزوجين، ومحاولبة منبه كببح الجمبا  وتفبادي  

فشببرط وجببود دعببوى طببلاق معروضببة علببى القضبباء هببو شببرط موضببوعي لعقببد جلسببة الصببلح بببين 

 الزوجين.

لى العموم فإنه يتم اللجـوء إلى القضاء بطريبق رفبع البدعوى التبي تكبون بموجبب تسبجيل عريضبة و ع

 .على مستوى كتابة ضبط المحكمة المختصة

و الواردة في قانون الإجراءات  على أن تكن العريضة تتوفر على كافة الشروط الشكلية المطلوبة قانونا

 المدنية و الإدارية.

ي أن يجري الصلح في أي دعوى موضوعها حل الرابطة الزوجية إلا بعد رفبع وبالتالي لا يمكن للقاض

 2الدعوى وإنعقاد الخصومة. 

 أطراف جلسة الصلح:  – ثانيا

يعتبر أحد أهم الأشخاص الرئيسية في جلسبة محاولبة الصبلح همبا طرفيهبا المعنيبين مباشبرة بهبا و همبا 

الزوجان، غير أنه عند عرض الطلب على القضاء، توجد أشخاص أخرى هم القاضي المكلبف بشبقون 

الأسببرة الببذي يجببري محاولببة الصببلح و أمببين الضبببط، وبببذلك تحببدد أشببخاص جلسببة الصببلح فببي ثلاثببة  

 اف هم: الزوجين، القاضي، أمين الضبط. أطر

 وجود العلاقة الزوجية:  – ثالثا

الزوجين، فلا صلح فبي غيباب هبذه الرابطبة و مبن  إن محل الصلح هي تلك العلاقة الزوجية القائمة بين

وهبل يشبترط لإجبراء الصبلح مبن طبرف  ثم نتساءل متى نكون في بصدد علاقبة زوجيبة قائمبة فعبلا؟ ،

 الحل إذا كان الزواج عرفيا؟  الدخول الحقيقي بين الزوجين؟ ، وما هوالقاضي أن يحصل 

لقد ذكر البعض من الفقهاء الزواج بأنه " عقد يفيد حل العشرة بين الرجل و المبرأة وتعاونهمبا، و يحبدد 

 84/11مببن القببانون  04، و بببالرجوع لببنص المببادة 4مببا لكليهمببا مببن  حقببوق ومببا عليهمببا مببن واجبببات 

و التي جاء فيها: الزواج عقد رضائي يبتم ببين  05/02نون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر والمتضمن قا

رجببل و إمببرأة علببى الوجببه الشببرعي، مببن أهدافببه تكببوين أسببرة أساسببها المببودة و الرحمببة والتعبباون و 

 إحصان الزوجين و المحافظة على الأنساب".
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 واج قائم فعلا بين زوج و زوجة.فلا يمكن القول بمحاولة الصلح من غير وجود لعقد ز

الوسيلة التي يمكن  وعليه شرط الزواج هو الركن الأساسي لمحاولة الصلح، و عقد الزواج الرسمي هو

من خلالها إثبات الصفة في ذلك، لأن الطلاق لا يكون إلا في عقد زواج قائم فعلا من الناحيبة الشبرعية 

صبحيح و لازم، ولا يشبترط دخبول حقيقبي فبي البزواج على الأقل، فلا يكبون إلا بنباء علبى عقبد زواج 

 حتى يمكن إجراء الصلح.

يرى فقهاء المذهب المالكي فيما يتعلق إجراء الصلح في الطلاق قبل البناء، أن بعث الحكمين يكبون فبي 

الحالتين، أي قبل البدخول وبعبده لان حصبول الشبقاق وعبدم الوفباق ببين البزوجين قبد يحبدا حتبى قببل 

مببع الحكمببين مجببرى  أمرهبباء فببي مدونببة الإمببام مالببك: " المببرأة ممببن لببم يببدخل بهببا يجببري البنبباء، فجببا

بشبأن هبذه المسبألة فأخبذ بمبا ذهبب إليبه   الأمبر يوضبح المدخول بها، والواقبع أن المشبرع الجزائبري لبم

متصبور  أمبريكون قبل الدخول وهو  المالكية هو المنطق السليم، لان حدوا الخصام  بيت الزوجين قد

 1و محتمل جدا، ولهذا يصح إجراء الصلح من طرف القاضي متى رفع إليه النزاع. 

كن يكمن المشكل من الناحية العملية عندما يكون هناك زواج شرعي غير مكتمل الشبروط الشبكلية  ولا

 جية.المطلوبة قانونا، ففي هذه الحالة ينبغي إثبات الزواج أولا ثم النظر في قضية حل الرابطة الزو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصلح لإنعقاد جلسة الشكلية الشروط الفرع الثاني :

لم يبين المشرع في قانون الأسبرة  إجبراءات وعقبد وسبير جلسبة محاولبة الصبلح أمبام القاضبي، إلا أنبه 

تدارك ذلك من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية بحيث جاء بإجراءات وشروط خاصبة متعلقبة 

 بإنعقاد  إجراءات الصلح، ثم شروط شكلية متعلقة بسير إجراءات الصلح: 

الشببكلية بتحديببد الجهببـة القضببائية المختصببة بببإجراء الصببلح، وكببذا كيفيببة تبليببغ طرفببي تتمثببل الشببروط 

 اسببتدعاءالصببلح بالإضببافة إلببى تحديببد مببدة الصببلح، مببع ضببرورة بببدء سببريان هببذه المببدة، وضببرورة 

 الأطراف.

 الجهة القضائية المختصة بإجراء الصلح -أولا

طبر  مبا مبدى إمكانيبة  إختصباص المجلبس يجب إجراء الصلح في مقر المحكمبة، لكبن السبقال البذي ي

 القضائي بإجراء الصلح؟ .
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 المحكمة:  أماممحاولات الصلح  وجوبية إجراء – 1

الرابطبة الزوجيبة فبي محكمبة  تتمثل الجهة القضائية المختصة بالنظر في الدعوى القضائية الرامية لفك

المدنيببـة و الإداريببـة: "المحكمببـة هببي قببانون الإجببـراءات  مببن 32و هببو مببا توضببحه المببادة  درجببة أول

الجهـة القضـائية ذات الإختصـاص العـام و تتشكـل من أقسام تفصبل فبي جميبـع القضبـايا لا سبيما. . .و 

و التي تختص بها إقليما"، وهذا القسم ينظر على الخصوص في دعاوى إنحلال  قضـايا شـقون الأسرة

مبن  423لشروط المذكورة في قانون الأسرة حسب المادة الرابطة الزوجية و توابعها حسب الحالات وا

مببن قببانون الأسببرة التببي تببنص: لا يثبببت الطببلاق إلا بحكببم بعببد عببدة  49نفببس القببانون و حسببب المببادة 

الصادر بتاريح  يامحاولات الصلح  إبتداءا من تاريح رفع الدعوى. . . "و قد جاء في قرار المحكمة العل

أ الآتي " محاولة الصلح في دعباوى الطبلاق، تبتم وجوببا أمبام المحكمبة والذي أقر المبد 15/11/2006

، نجد في هذا القرار أن إجراء الصلح يتم وجوبا أمام المحكمة، ومن هنا يطبر  السبقال فيمبا إذا 1فقط "

كببان إجببراء الصببلح يقتصببر علببى قضبباة أولببى درجببة فقببط؟ ، أم يمتببد الإختصبباص إلببى قضبباة المجلببس 

 القضائي؟ . 

 

 مدى إختصاص المجلس القضائي بإجراء الصلح:  – 2

درجة برفض دعوى طالب فكالرابطة الزوجية، لسبب من الأسباب  أولقد يطرأ وان يحكم قاضي 

والتبي نصبت علبى: " تكبون  الأسبرةمبن قبانون  57، وبالرجوع لنص المبادة الاختصاصكسبب قواعد 

 "فيما عبدا جوانبهبا الماديبة للاستئنافغير قابلة الخلع درة في دعاوى الطلاق و التطليق والأحكام الصا

مببادام لببم يفصببل الحكببم فببي الشببق المتعلببق بالرابطببة   الاسببتئنافو بمفهببوم المخالفببة لهببذا الببنص، يجببوز 

الزوجية ناهيك عن الشق المادي الذي لم يتعرض له أصلا، حيث يمكن لرافض الدعوى أن يعيد رفعهبا 

حيبث  16/02/1999إستقر عليه قضباء المحكمبة العليبا الصبادر بمن جديد أو له أن يستأنف، وهو ما 

جاء فبي حيثياتبه: أنبه مبن المسبتقر عليبه قضباء أنبه يجبوز الحكبم ببالطلاق أمبام المجلبس القضبائي، لمبا 

 2تقضي المحكمة بالرجوع إلى بيت الزوجية أو ترفض دعوى الطلاق..."

الزوجيببة والقاضببي لببم ينبباقش الموضببوع لا يعببد الحكببم الصببادر بببالرفض حكمببا فببي فببك الرابطببة 

أصلا، و بالتالي عند إختيار المدعي طريبق الإسبتئناف هبل يجبوز لغرفبة شبقون الأسبرة علبى مسبتوى 

؟ ، مبع إلتبزام المشبرع الصبمت فبي  المجلس القيبام ببإجراء الصبلح علبى أن تبدرس القضبية مبن البدايبة

 : 3 والإدارية ، فإن الرأي إنقسم إلى إتجاهينأحكام قانون الأسرة وقانون الإجراءات المدنية 

الأسرة نصت على وجوبية محاولة الصبلح و لبم  من قانون 49المادة  إتجاه من الفقه ذهب إلى القول أن

يقبوم بهبا قببل النطبق ببالطلاق  أنتميز بين المحكمة و المجلس القضائي، و بالتالي يجب علبى القاضبي 

 آولمجلس، وعليه من يحكم بالطلاق سواء علبى مسبتوى المحكمبة ا سواء كان على مستوى المحكمة او

 49المجلس القضائي يتعين عليبه قببل النطبق ببه أن يقبوم بمحاولبة الإصبلا  وببالرغم مبن كبون المبادة 

أعلاه تتحدا عن المحكمة، وإن ذلك لا يعني أن المجلس غير معني أو معفى للقيام بمحاولة الإصبلا ، 

 مستوى المحكمة أو المجلس ولا إستثناء  إلا بقانون. سواء كان ذلك النطق على
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بعد فشل محاولة  الإستئناف جهة إتجاه آخر من الفقه يرى بأنه لا ضرورة لإجراء الصلح من جديد أمام

 الصلح أمام المحكمبة، وخاصبة  أن قبانون الإجبراءات المدنيبة والإداريبة لا يبنص علبى إجبراء محاولبة

 يع مراحل الدعوى.الصلح في شقون الآسرة في جم

جباء بمبا يلبي: حيبث أن المبادة  16/03/1999وساير أيضا هذا الإتجاه القضاء في قرار صادر بتباريح 

الأحكببام الصببادرة فببي دعبباوى الطببلاق غيببر قابلببة  مببن قببانون الأسببرة تببنص فقببط علببى أنببه "تكببون 57

المجببالس مناقشببة الحكببم  للإسببتئناف مببا عببدا فببي جوانبهببا الماديببة. ."، و هببذا يعنببي أنببه لا يجببوز قضبباة

بالطلاق و ليس كما يقصده الطاعن عدم إختصاصهم في الفصل بالطلاق، لأنه يمكن لأحد البزوجين أن 

يطلب الحكم بالطلاق على مستوى المحكمة أو على مستوى المجلس لما المحكمة تقضي ببالرجوع إلبى 

ئناف، لأنهمبا لا يعتببران حكمبان البيت الزوجي أو ترفض دعوى الطلاق و هذين الحكمين قابلين للإست

من قبانون الأسبرة لا تنطببق علبى مسبتوى  49بالطلاق، مما يجعل الوجه غير مقسس، حيث أن المادة 

مبن قبانون  49ة إلى أن محاولبة الصبلح المبذكور بالمبادة فإضا، المجالس بل على مستوى المحاكم فقط 

 الأسرة ما هي إلا موعظة مما يجعل الوجه غير مقسس ".

لاح  بأن المحكمة العليا ذهبت إلى كون أن جهة الإستئناف ليست ملزمبة بالقيبام بمحاولبة الصبلح قببل ي

من قانون الأسرة ليست ملزمة لقضباة المجلبس القضبائي، و هبذا البرأي  49النطق بالطلاق و أن المادة 

 مقرر في القضاء المصري.

جين من مهام القاضي في كل آن و متى كبان إتجاه آخر يرى أن الصلح بين الزو و بين هذين الإتجاهين

ذلبك ممكببن او متببى أسببتجد مببا يبببرره فقببد يطلبب الزوجببان التنببازل عببن الببدعوى فببي أي مرحلببة لوقببوع 

المجلبس، غيبر أن هبذا الإتجباه  الصلح بينهما الأمر الذي سيستحق نتيجة إيجابية سواءا أمام المحكمة أو

 ستئناف.لا يجعل محاولة الصلح إلزامية أمام جهة الإ

يبدو أن الإتجاه الثالث هو الأقرب للصواب بعدم وجود أي نص سواء في قانون الأسرة، ولا في قبانون 

الإجراءات المدنية و الإدارية كونهما تضمنا نصوصا عامة فلا نجد مبا يلبزم أو يمنبع بإعبادة محباولات 

كن قد إستجد أمر تجد معه الصلح أمام جهة الإستئناف، كما انه لا فائدة من إجترار هذه المحاولة  مالم ي

 1ضرورة تكرار المحاولة تبعا للسلطة التقديرية لجهة الإستئناف. 

 

 

 

 

 المدة المحددة لإجراء الصلحاجل ميعاد و – ثانيا

مبن قبانون الإجبراءات المدنيبة  442مبن قبانون الأسبرة، و المبادة  49المادتين  عليه نصتمن خلال ما 

( أشبهر مبن تباريح رفبع 03جبب أن  لا تتجباوز محباولات الصبلح )والإدارية، أنه فبي جميبع الحبالات ي

 دعوى الطلاق.

ميع الحالات، يجب أن لا تتجاوز محاولات الصلح ج: "في 442حيث جاء نص الفقرة الثانية من المادة 

 .53( أشهر من تاريح رفع دعوى الطلاق"3ثلاثة )

أشببهر و التببي تسببري مببن تبباريح رفببع لكببن السببقال الببذي يطببر  هببل المببدة التببي حببددها المشببرع بثلاثببة 

 . ؟ بين الزوجين الصلح  جراءالدعوى هي مدة كافية ل
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 وهل تقدير هذه المدة مرتبط بأمر ما آخر أراد المشرع أخذه في الحسبان؟ .

من قانون الأسرة قبل التعديل، تنص على أنبه تكبون جلسبة الصبلح خبلال فتبرة لا تزيبد  49كانت المادة 

بببإلتزام مببا جبباء فببي الشببريعة   نببت هببذه النقطببة محببل خببلاف إنتهببى إلببى إتفبباقعببن ثلاثببة أشببهر، وكا

 و الأكثر إنصافا. الإسلامية، لأنه الأعدل

الحبال عليبه فبي فرنسبا  أشبهر كمبا هبو 06لا تقل عن  فرأى فريق من الباحثين ان فترة الصلح يجب أن

والمعبدل، طالمبا ان البدين الإسبلامي وكما جاءت به أحكام الطلاق فبي القبانون المبدني الفرنسبي المبتمم 

أشد حرصا على حف  الأسرة من فك إرتباطها فليس من المنطقي أن يكون الفرنسيين أكثبر حرصبا مبن 

 أشهر. 6المسلمين في إعطاء فترة الصلح حقها فتعين تمديد فترة الصلح إلى ما لا يقل عن 

ب مع شعار السرعة في الإنجاز الذي تبنتبه ويرى جانب آخر أن هذه المدة )مدة الثلاثة أشهر ( لا تتناس

وزارة العببدل بببدعوى أن قضببايا الأحببوال الشخصببية و منهببا الطببلاق تتطلببب السببرعة وتتصببف أحيانببا 

فكببان مببن الأفضببل جعببل إجببراءات محاولببة الصببلح لا تتجبباوز مببدة شببهر واحببد مببن تبباريح  بالإسببتعجال

 1تسجيل الدعوى بكتابة ضبط المحكمة. 

الإتجباه الصبحيح ببأن تكبرار الصبلح لا ببأس فيبه، لكبن لا يجبب أن تتجباوز فتبرة  ورأى فريق آخر و ه

 ن كانت حامل فعدتها وضع حملها.إالصلح الثلاثة أشهر للزوجة غير الحامل، حيث 

مببن قببانون الأسببرة بمقتضببى  49الببذي عببدل المببادة  05/02نجببد أن المشببرع الجزائببري بموجببب الأمببر 

على مبايلي: "لا يثببت الطبلاق إلا بحكبم بعبد عبدة محباولات صبلح  منه أصبحت تنص 12أحكام المادة 

 إبتداء من تاريح رفع الدعوى. . . ". (أشهر3يجريها القاضي دون ان تتجاوز مدته )

بحيث أصبح النص الحالي يحدد متى يشرع القاضي في إجراء الصلح، وإن كبان المشبرع حبدد سبريان 

من جانب القانوني الوضعي مقبولة غير أنهبا مبن الجانبب  هذه المدة من تاريح رفع الدعوى، و هي مدة

الشرعي بإعتبار أن الشريعة الإسلامية  مصدر أول و أساسي لقانون الأسرة غير مقبولة شبرعا، لأنهبا 

الخطأ المادي في الصياغة، حيث يقصد المشرع مبن خلالهبا مراعباة العبدة وذلبك عنبدما يكبون  من قبيل

تاريح رفع دعوى الطلاق حيبث تتوافبق مبدة إجبراء الصبلح مبع مبدة العبدة، تاريح إيقاع الطلاق موافق ل

 .2وهو الرأي الذي يشاطره جانب من الفقه بخصوص إرتباط مدة الثلاثة أشهر بفترة العدة الشرعية

 .السابقة الذكر 442نص المادة  من خلالأكد على هذا الموقف قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 

 بدء سريان فترة الصلح:  -ثالثا

( مبن 49و المنصبوص عليهبا فبي المبادة )المتعلقبة بالصبلح  ثلاثبة الأشبهرأثارة مسألة بدء سريان بداية 

 .فيما إذا كانت تبدأ من تاريح النطق بالطلاق؟  تساؤل بعض رجال القانون قانون الأسرة،

 .؟ أو من تاريح طر  النزاع على المحكمة

السقال حاول الأستاذ بالحاج العربي الإجابة بقوله: إن ثلاثة أشهر تسري إبتداء من و للإجابة على هذا 

تاريح نطق الزوج ببالطلاق، إذا كبان قبد نطبق ببه قببل أن يطبر  النبزاع علبى المحكمبة، إلا أن الأسبتاذ 

 لحسين بن الشيح آا ملويا يرى: أن الموقف البذي جباء ببه بالحباج العرببي تبم نقلبه عبن الأسبتاذ فضبيل

سعد دون أي تعليل له و إعتبر أن مدة ثلاثة أشبهر الخاصبة بالصبلح مبن تباريح نطبق البزوج أمبر غيبر 

مبن قبانون الأسبرة، و خلبص إلبى أن الأمبر فبي غايبة  49مستساغ، ويعتبر مساسا صارخا لنص المادة 

 .الوضو  و لا يحتاج إلى تفسير
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راءات الصلح هو القاضي نفسه، إلا أنبه حيث أن مدة الصلح يجب أن تكون ثلاثة أشهر، أن المكلف بإج

تساءل بقوله متى يستطيع القاضي مباشرة عملية الصلح؟ ، وأجباب أن الأمبر لبيس بالصبعب فقببل رفبع 

الدعوى لا يستطيع القاضي القيام بالصلح لعبدم علمبه بالقضبية، ولا أثنباء رفبع البدعوى ببل أن القاضبي 

ل جلسة يحضبرها طرفبي النبزاع أمامبه حيبث حينهبا يتمكن من ممارسة عمله في محاولة الصلح من أو

يستطيع الإجتماع بالزوجين في مكتبه و يباشر عملية الصلح، وإنتهى إلى أن مبدة ثلاثبة أشبهر تببدأ مبن 

 .1الجلسة الأولى التي يحضر فيها الطرفان أمام القاضي

على العبدة، وذلبك أن في حين فسر الأستاذ فضيل مبينا أن زمن سريان مدة الصلح و أثر جلسة الصلح  

المذكورة أعلاه، ثم تلاها  49المشرع قيد القاضي بفترة ثلاثة أشهر لإجراء الصلح بموجب نص المادة 

 من نفس القانون. 50بالمادة 

 50ورتب عليها آثارا فبي المبادة  49غير أنه يلاح  غموض بشأن المدة التي حددها المشرع في المادة 

اية الأشبهر الثلاثبة و نهايتهبا، وأثبر ذلبك علبى العبدة فبإذا أخبذنا بتباريح في ما يخص بد من نفس القانون

طر  النزاع على المحكمة فقد يكون الزوج طلق زوجته بأكثر من شهر أو شهرين سابقين علبى تباريح 

 طر  النزاع.

فهل تحسب العدة من يوم تلف  الزوج بالطلاق أم من يوم صدور الحكم؟ ، الأمبر البذي يقتضبي التفريبق 

بين أمرين فيما يخص جلست الصلح و علاقتها بالعبدة، فإمبا أن البزوج ينطبق ببالطلاق ثبم يتقبدم هبو أو 

زوجته لإثباتبه بواسبطة الحكبم، ففبي هبذه الحالبة يجبب التأكبد مبن تباريح حصبول الطبلاق و البحبث فبي 

لا تكبون مسألة العدة وإن كانت الرجعبة ممكنبة أم لا، فبإن بانبت الزوجبة مبن زوجهبا فبلا رجعبة، حيبث 

 .2جلسة الصلح ذات فائدة(

حيث يحب في هذه الحالة فقط إثبات الطبلاق بحكبم لتصببح الرجعبة بعبد ذلبك بعقبد جديبد، أمبا إذا إتضبح 

للقاضبي أن مببدة العببدة تنتهببي وان الرجعبة مازالببت قائمببة، أمكببن تحديببد جلسبة للصببلح للتأكببد مببن رغبببة 

 ة الزوجية.الطرفين في التصالح و إلا يحكم القاضي بفك الرابط

أما الأستاذ لمطاطي نور الدين ذهبب إلبى القبول: " إذا حسبب مبا يتوخباه المشبرع عمبلا بالقاعبدة العامبة 

من قانون الأسرة  أنه لا يعقل أن يجري قاضي شقون الأسبرة الصبلح، والبذي  49التي تتضمنها المادة 

 ة الطلاق الرجعييهدف من خلاله إقناع الزوج بإستعمال حق الرجعة إذا تم ذلك خلال عد

مبن إجبراء الصبلح بعبد إنتهباء المبدة المقبررة  49لذا منع المشرع القاضي صراحة بموجب نبص المبادة 

مبن تباريح رفبع  ابتبداء( أشبهر 3قانونا، و يتضح ذلك من خلال العبارة " دون أن تتجباوز مدتبه ثلاثبة )

 الدعوى".

 شهر ماذا يترتب عنها؟ .غير أنه إذا تجاوز القاضي المدة المقررة له، أي ثلاثة أ

لا يوجد إشكال ما عدا في حالة طلاق الزوج فهي تعد مدة تنظيمية، ولا يترتب عبن إنقاصبها أو الزيبادة 

فيها أية مخالفة للقانون، وفي هذا الشبأن صبدر قبرار عبن غرفبة شبقون الأسبرة و المواريبث بالمحكمبة 

"لكن حيبث إن المبدة المحبددة لإجبراء الصبلح هبي ، والذي يقضي بما يلي: 10/07/2014العليا بتاريح 

مدة تنظيمية، ولا يترتب عن إنقاصها أو الزيادة فيهبا أي مخالفبة للقبانون، وبالتبالي لا يترتبب عليهبا أي 

 3بطلان و عليه فإن هذا الفرع غير مقسس و يتعين رفضه ". 

 إستدعاء الأطراف: -رابعا
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من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على التاريح المحدد لإجراء محاولة  440المادة  تنص

أن يتدارك هذه النقطة، بأن  ى المشرعالصلح دون التطرق إلى كيفية إستدعاء الزوجين، و كان عل

يضيف نص يخص مسألة تبليغ الزوج بجلسة الصلح دون الإكتفاء بتبليغ العريضة وإن دأب العمل 

فيها الطرفين بعد تكليف  قضائي على تبليغ الزوجين بتاريح جلسة الصلح في الجلسة التي يحضرال

الأمر الذي تسير عليه إجراءات ب بإعلام موكليهما حس أوبالحضور سواء بإعلامهما شخصيا 

 الإستدعاء الذي يكون بشكل شفهي من طرف القاضي في جلسة المحاكمة.

لأن تبليغ العريضة يكون عن طريق التبليغ الرسمي و هو نفسه التبليغ الذي يعتمد عليه القاضي 

 لعقد الزوج أي المدعى عليه بلغ بأول الجلسة، و التي يفترض أنها أول تاريح أوالزوجة  أنللتأكد من 

 جلسات الصلح.

خالف  ها يكون قدلحضور الأطرافلا يحدد جلسة للصلح ولا يدعو  وبالتالي القاضي الذي

 الإجراءات، فالقاضي ملزم بالقانون وواجب عليه قانونا القيام بالإجراءات التمهيدية للصلح، ولا تدخل

 عجلسة للصلح، فمحاولة الصلح هي جمي تحديد أو القضية إلى المداولة بدون دعوة الأطراف

 استدعاءه يح الجلسة والقاضي تار تحديد يوم من تبدأالإجراءات التمهيدية و هذه الإجراءات 

 للأطراف.

الصلح يكون قد خالف  لجلسة الأطرافقررت المحكمة العليا أنه في حالة عدم إستدعاء القاضي 

وسعى إلى  أمرهر الملف انه  ، ويشير في  الأطراف القانون بل وأكثر من ذلك على القاضي أن يدعو

متكافئة مع منحهم آجال أخرى، فقد جاء في قرار  الصلح ومنحهم فرص إلى عقد جلسة الأطرافدعوة 

والذي جاء في   11/09/2014و المواريث بتاريح  الأسرةللمحكمة العليا الصادر عن غرفة شقون 

، لجواب المدعى عليها الطاعنة ليتم 24/06/2013مضمونه ما يلي: القضية كانت مجدولة لجلسة 

إجراء محاولة الصلح وتكون المدعى عليها  لنفس الغرض و 08/07/2013تأجيلها ثانية لجلسة 

الصلح و الرد على عريضة افتتا  الدعوى خلافا لما وردفي  من حضور جلسة الطاعنة قد مكنت بذلك

الوجه إلا أنها تغيبت عن الحضور فيما حضر المدعي لتتولى المحكمة بعدها إجراء محاولة الصلح 

وهو إجراء سليم لأن المحكمة تملك السلطة التقديرية والنظر في القضية والفصل فيها في نفس الجلسة 

من قانون الإجراءات  271ادة في القضية في الحال وفقا لنص المفي منح آجال أخرى او الفصل 

فرص متكافئة لعرض طلباتهم ووسائل  من المدنية و الإدارية، طالما وان طرفي الخصومة استفادا

لقانون و أن الطاعنة هي التي تقاعست عن حضور جلسة من نفس ا 3/2دفاعهم مثلما توجب المادة 

كن إذا تم إستدعاء الزوجة عن  الصلح مما يجعل الوجهان غير مقسسين ويتعين معه رفض الطعن،لا

 إستلام التكليف بالحضور لجلسة الصلح لا يقثر على الحكم و رفضت القضائي المحضر طريق

التكليف  ن و مادامت الزوجة )الطاعنة( رفضت إستلامما يقكد الإجتهاد القضائي: "لك القضائي، وهو

بالحضور من المحضر القضائي و رفضها حضور جلسة الصلح ، فذلك لا يمنع القاضي في النطق 

 1بالطلاق طالما الزوج كان مصر عليه، و العصمة الزوجية بيديه.
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 والغياب الحضورقواعد و  الصلحلسير جلسة الثاني: الشروط الشكلية  مطلبال

سنتطرق من خلال هذا المطلب للشبروط الشبكلية المتعلقبة بسبير جلسبة الصبلح و هبذا مبن خبلال الفبرع 

 الأول ، كما سنتطرق إلى قواعد الحضور و الغياب عن جلسة الصلح  وهذا من خلال الفرع الثاني  

 الفرع الأول : الشروط الشكلية المتعلقة بسير جلسة الصلح

في ضرورة التأكد من هويبة الطبرفين، بالإضبافة إلبى المتعلقة بسير جلسة الصلح تتمثل الشرط الشكلية 

ضببرورة سببماع كببلا الببزوجين، كمببا يلببزم أن تعقببد جلسببة الصببلح سببرية، بالإضببافة إلببى ضببرورة قيببام 

 القاضي بعدة محاولات للصلح بين الطرفين

 ضرورة التأكد من هوية الطرفين: -أولا  

فبي  القبانون علبى ضبرورة التأكبد مبن هويبة الطبرفين إلا أن الواقبع العملبي فبي سباحة القضباءلم يبنص 

الجلسة العلنية بعدما ينطق القاضي بالقضايا المفصول فيها و التي كانت محل نظر ينادي علبى القضبايا 

قبم القضبية فيمبا يتعلبق بالقضبايا فبك الرابطبة الزوجيبة، ينبادي علبى ر الجديبد المجدولة سواء القديمة أو

 باسبتدعائهماالصلح بعد رفع الجلسة العلنية، وذلبك  إلى إجراء محاولة الأطرافي يدع ثم أطرافهاوكذا 

 لحضور جلسة الصلح. ضبط أمينإلى مكتبه بواسطة 

على البزوجين للبدخول إلبى مكتبب القاضبي لإجبراء الصبلح، وتجبدر الإشبارة إلبى  بالمناداة الكاتب يقوم

فلا بد التأكد من توافر الصفة لبديهم ، التأكيد على ضرورة التأكد من هوية الزوجين من طرف القاضي 

لأنه في عدم التأكد من هوية أحد الزوجين قد يدفع بأحد الزوجين بإحضار شبخص غيبر زوجبه وكثيبرا 

لبى القاضبي مسبألة عببدم إمبتلاك احبد البزوجين لبطاقببة التعريبف الوطنيبة أو أي وثيقبة تفيببد مبا وردت ع

الهوية مرفقة بالصورة الشخصية للمعني، ليجد القاضي نفسه بين الشك القائم حول حقيقبة هويبة البزوج 

 أنأو تحويل النزاع إلى مسبألة إثببات هويبة الشبخص حيبث يسبتلزم علبى القاضبي أثنباء إجبراء الصبلح 

 في القضية حتى يقوم الشخص بإستخراج بطاقة هويتبه أو لفصليتوخى الحذر و لو تتطلب ذلك تأجيل ا

 .1تقديم ما يفيد حقيقة هويته

 

 

 بسماعهما:  الزوجين بين للصلح القاضي مباشرة – ثانيا

 عاتق علىالإلتزامات  فيه يكون الذي الحد إلى الزوجية المسائل فييرتقي  الخصوم بين التوفيق إن

 . حكما فيها ويصدر الدعوى ينظر أن قبل به الوفاء عليه يجب القاضي

 العملية على القاضيشراف إ كيفية الإدارية و المدنيةراءات الإج قانون فيزائري الج المشرع بين وقد

 خلافهما حل إلى والسعي الطرفين على الخلاف نقاط بتبسيط القاضي يقوم القصد هذا أجل ومن
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 الطرفين وثقة ، به الفنيالنزاع لإدراكه  وفهم الحوار إدارة في كفائتة على ذلك في معتمداراضي بالت

 الذي الحل لقبول تدفعهم والتي الأطراف نفوس في الموجودة ومكانته وهيبته ، وحياده نزاهته في

 بمحاولة لقيامل غيره يفوض أن إليه الموكلة المهام إطار في للقاضي يجوز لاه وعلي، عليهم يقترحه

 التيزاع الن في الفصل مهمة مثل ذلك في مثلها للقاضي الأساسية المهام من لأنها الزوجين بين التوفيق

 .1بها القيام في غيره يفوض أن له يجوز لا

 التاريح اختيار في الحرية بمطلق تمتعه مع ، سرية جلسة في القاضي بواسطة الصلح يتم وعليه

تنص على أنه: " في التاريح  440المادة  نص من نستشفه ما وهذا ، الصلح عملية لإجراء المناسب

 2"المحدد لإجراء الصلح يستمع القاضي لكل زوج على إنفراد ثم معا.. 

ولعل الغرض من ذلك هو تفادي الضبغط والإكبراه فبي الطبلاق وحريبة كشبف وقبائع مبن المتعبذر 

العملية إسبتقبال المبدعي أولا بالمكتبب، وبعبد الكشف عنها عند المواجهة، وما هو جاري به من الناحية 

تأكد القاضي من هويته يستع إليه على إنفراد حيث يستفسر عن السببب البذي دفعبه إلبى الطبلاق، ويقبوم 

من خلال المناقشة التوفيق بين الطرفين بأسلوب لين يتضمن النصح والبوع  و لعبل الإسبتماع إلبى كبل 

لرابطبة الزوجيبة، تمكبين كبل طبرف مبن القبول مبا لا يسبتطيع زوج على إنفراد بدءا من رافع طلبب فكا

البو  به في حضور الطرف الآخر، كما قد يتردد لقبول حقيقبة المشبكلة الحاصبلة بينهمبا، ثبم يبتم سبماع 

الطرف الثاني )المدعى عليه(، و يستفسر القاضي معه او معها عبن السببب الحقيقبي البذي دفبع ببالزوج 

 ما ورغبتهما في الطلاق أو عودتهما إلى منزل الزوجية.بطلب الطلاق حيث يتقصى نيته

 

 : سرية جلسة الصلح – ثالثا

لبم تمبس العلنيبة  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أن " الجلسات علنية، ما 07تنص المادة 

حرمة الأسرة ". خلافا للقواعد العامبة التبي تقبرر أن الجلسبات علنيبة،  أوبالنظام العام أو الآداب العامة 

مبن  439فإنه في دعاوى فك الرابطة الزوجية إن جلسة الصلح تتم في جلسة سرية ، فجاء بنص المادة 

فالغايبة مبن تشبريع " محاولات الصلح وجوبية، وتتم في جلسة سرية " ، نفس القانون و أكد على أن 

هبو الحفبا  علبى أسبرار الأسبرة و حرمتهبا، حيبث لا ينبغبي أن يحضبرها غيبر  الاسبتثناءالمشرع لهبذا 

القاضبي، خبارج قاعبة الجلسبات، وبحضبور البزوجين  أمبامالزوجين و القاضي و كاتببه، حيبث تجبرى 

 شخصيا دون ممثليهما أو محاميهما.

سة الصلح كون أنها نلتمس في هذا الجانب موقف القضاء الجزائري من عدم جواز حضور المحامي جل

تهم طالب فك الرابطة الزوجية، حيث تواجده في جلسة الصلح لبيس لبه مببرر قبانوني، ولهبذا لا ببد مبن 

التمييببز بببين جلسببة إجببراء الصببلح و جلسببة مناقشببة القضببية التببي للمحببامي الصببلاحية فببي التواجببد فيهببا 

 لسة الصلح.والدفاع عن موكله، و بمفهوم المخالفة الدفاع غير مخول له حضور ج

مكرر من قانون  03في نفس الوقت طرفا طبقا للمادة  أنهالا تحضر النيابة العامة إلا  أنتقتضي السرية 

حضور أحد أطراف عائلة الزوجين لمساعدة القاضي على إجراء الصلح غير  الأسرة وفي خضم جواز
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فبلا  أصبليطالما أنها طرف  أن هناك من يرى بأنه لا يوجد ما يمنع حضور النيابة العامة جلسة الصلح

 .1بالطلب الأصلي في النزاع الأمرمجال للحديث عن السرية إذا تعلق 

 عدد محاولات الصلح:  – رابعا

من قانون الأسرة قبل تعديلها " لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصبلح. .  49المادة  جاء في  نص

. "، أما بعد التعديل فأصبحت نفس المادة تنص على أنه " لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عبدة محباولات 

 أن دون صبلح محباولات صلح. . . "، يفهم من نص المادة بعد التعديل أن القاضي ملبزم ببأن يعقبد عبدة

 عددها يحدد

على أن عبدة محباولات معناهبا أن لا تقبل عبن محباولتين أو ثبلاا محباولات، مبن أجبل إسبتغراق مبدة   

الثلاثببة أشببهر مببن تبباريح تسببجيل الببدعوى حتببى يتسببنى لببه مباشببرة إجببراءات الببدعوى، فببالمفروض أن 

 القاضي لا يقل عن الأجل المنصوص ولا يزيد عليه.

راء هذا التعديل هو تكرار محاولة الصلح للحفا  على الأسرة و جديد المادة فالهدف المتوخى من و

.                                          2( هو جعل جلسة الصلح مكررة لا واحدة كما كانت قبل التعديل49)

ت تكرار محاولة الصلح وذلك رغبة من المشرع في إعطاء مزيد من الوق فما يميز النص الجديد هو

بالنسبة لطرفي النزاع حتى يراجع  سواء بالنسبة للقاضي ببذل جهد في محاولة الصلح بين الزوجين، أو

 كل طرف موقفه و يعدل عن تمسكه بفك الرابطة الزوجية.

لكن قد يرد على مبدأ وجوبيبة تكبرار محاولبة الصبلح إسبتثناء فبي حالبة الطبلاق بالتراضبي، حيبث نبص 

إذا كان ممكنا، بمعنى خول لقاضي شقون الأسرة إختصبار الإجبراءات المشرع على أن يحاول الصلح 

فببي حالببة الطببلاق بالتراضببي مببالم يببقثر ذلببك علببى مصببلحة الأبنبباء، ذلببك أن تمسببك الببزوجين بببالطلاق 

 بالتراضي وإتفاقهما على ذلك يجعل من تكرار محاولة الصلح فاقدة لجدواها.

تعببديل التشببريعي بخصببوص تكببرار محبباولات فببي حببين ذهببب البببعض مببن الفقببه إلببى إعتبببار: " ال

الصلح لا فائدة منه واقعيا، فكيف يمكن للقاضي القيام ووفقا للبنص الجديبد علبى الأقبل بثلاثبة محباولات 

صلح، وينبغي عليه أن يبذل مزيد من الجهد للتوصل إلى صلح بين الطرفين و كثيرا ما يجبد نفسبه و لا 

لكثبرة الملفبات، ذلبك سبيعيقه عبن ببذل الجهبد الحقيقبي و  سيما في هذا المجال تحت ضغط متواصل مبن

 تخصيص الوقت المتطلب لإجراء محاولات الصلح بالكيفية التي جاء بها النص القانوني.

ويبرهن الواقع المعاش بأن هذه المحاولات أصبحت عبارة عن إجراء ببلا نتيجبة، خاصبة إذا كبان 

بعد أن تبوء كل محاولات الصلح التي قام بهبا أقبارب  المتخاصمين من الزوجين لا يلجأ إلى القضاء إلا

( من قانون الأسرة نفلا جدوى 49الزوجين، فلا فائدة من التعديل الذي أدخله المشرع على نص المادة )

 منها بل ستضحى منبعا للزيادة في الخصام و لشدة كراهية الطرف الآخر.

ل هي طريقة لإنهاء الخلافات و إستئناف في حقيقة الأمر ان محاولة الصلح ليست إجراء شكلي، ب

الملاح  على المستوى التطبيقي وجود عبدد ضبعيف للنزاعبات التبي تبم  أنالمعاشرة بين الزوجين، إلا 

فصبلها بالصببلح بببين الطببرفين، و يعببود ذلبك إلببى عببدة أسببباب مببن بينهبا كثببرة الملفببات المعروضببة أمببام 

 أنما ازلالأمر الذي يجعله لا يبذل الجهد الكافي في محاولة الصلح، مما أضحى ، قاضي شقون الأسرة

يتدخل المشرع و يتبنى نظبام قاضبي الصبلح المسبتقل عبن قاضبي شبقون الأسبرة النبا ر فبي موضبوع 
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الدعوى، بحيث يعرض النزاع على قاضي الصلح المختص، وعند فشل هذا الأخير يحال الزوجان إلى 

 قاضي الموضوع.

لا  أنيحدد عددها، لا كن يجب  أنالمشرع على القاضي إجراء عدة محاولات الصلح دون  فرض

عبدد محباولات الصبلح  أنثلاثة محاولات، ونجد موقف المحكمة العليا نص علبى  أوتقل عن محاولتين 

و تقديرها يخضع لقضاة الموضوع، ولا رقابة للمحكمبة العليبا علبى ذلبك، حيبث نجبد مبن ببين قراراتهبا 

تقبدير عبدد جلسبات الصبلح يخضبع للسبلطة  أنيلي: لكبن حيبث  جاء بما 11/10/2012ادر بتاريح الص

 1التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من قبل المحكمة العليا ". 

يلي: ". . . لكن حيث أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيبه يتببين أن قاضبي  وقرار آخر قضى بما

، تمسبك فيهبا 30/11/2008لة الصلح بين البزوجين و عقبد لبذلك جلسبة بتباريح محاو أجرىالموضوع 

من قانون الأسرة تم إستنفاذه ولا يعيب   49الزوجان بمطالبهما و بالتالي فإن الإجراء المقرر في المادة 

الحكم إكتفاؤه بجلسة صلح واحدة طالمبا أن القاضبي إقتنبع بعبدم جبدوى عقبد جلسبات صبلح أخبرى ممبا 

 2جه غير سديد مستوجب الرفض. . . . ".جعل الو

يبدو من موقف المحكمة العليا ما يتعارض مع الحكمة من تعديل المادة بتكرار محاولات الصلح و 

إستغراق مدة ثلاثة أشهر و بذل العناية و الجهد اللازمين للتوفيق بين الزوجين، و لخير دليل علبى ذلبك 

 م حتى يتصالحوا".قول سيدنا عمر رضي الله عنه "ردوا الخصو

الأصل بأن الصلح يتم من خلال عدة محاولات عدة لكن إستثناء و متى قبدر القاضبي ببأن لا فائبدة 

من تكرار المحاولة فله كامل السلطة التقديريبة لتقريبر ذلبك فالقاضبي غيبر ملبزم بتحديبد عبدد الجلسبات 

مبن قبانون الأسبرة ولا  49المبادة  التي عقدها، فإذا عقد جلسة واحدة يكون قد وفى بالإجراء المقرر فبي

بجلسة صلح واحدة، طالما أن القاضي إقتنع بعدم جدوى عقد جلسات صلح أخبرى،  يعيب الحكم إكتفاؤه

 .لأن تكرار المحاولة يخضع لتقدير القاضي متى لاح  وجود رغبة في الصلح عند الزوجين 

هما على حل الرابطة الزوجية، لا أما في حالة إنعدام الرغبة في الصلح و إصرار الزوجين أو أحد

يمنع من الإكتفباء بمبرة واحبدة، وبالتبالي مبادام الحكبم تضبمن محاولبة صبلح وتحقبق القاضبي مبن إرادة 

الزوج في إيقاع الطلاق، فإن الغاية من الإجراء تحققبت، وتركيبز المشبرع علبى إجبراء عبدة محباولات 

فالغايبة منبه هبو التقليبل مبن الطبلاق بصبفة للصلح مبن أجبل الحفبا  علبى العبيش و الإسبتقرار الأسبري 

 3عامة، و العمل على جمل الأسرة و حمايتها من الفرقة و الشتات.

 

: نظم قانون الإجراءات  في جلسة محاولة الصلح الفرع الثاني: قواعد الحضور و الغياب

الجزائري قد إتخذ المدنية و الإدارية مسألة حضور و غياب الأطراف لجلسة الصلح، غير أن القضاء 

حيث سنتطرق لقواعد الحضور و الغياب في نظر  موقفا مغايرا في مسألة حضور و غياب الأطراف

 كل من القانون و القضاء 

 قواعد الحضور و الغياب في نظر القانون:  –أولا

ينبغي تبليغ الزوجين بتاريح جلسة الصلح سواء عن طريبق القاضبي فبي الجلسبة عنبد حضبورهما 

أو عبن طريبق المحضبر القضبائي و إذا كبان المشبرع لبم يوضبح الطبرف البذي يسبعى إلبى تبليبغ أمامه 
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كن إذا لم يحضر عنه الموكل بعد تكليف  الخصم المتخلف عن الجلسة فقد يكون موكل أحد الخصوم ولا

أن تحببدد مببن يقببع عليببه تبليببغ الخصببم الآخببـر بتبباريح جلسببة  ، الخصببم يقببع التبليببغ علببى عبباتق المحكمببة

صببلح، و بعببد تبليببغ الببزوجين بتبباريح جلسببة الصببلح و تحديببد تاريخهببا بوضببو  يكببون علببى الببزوجين ال

ففي هذه الحالة نجد أن  ،غير أنه قد لا يحضر أحد الزوجين في التاريح المحدد لجلسة الصلح ،الحضور

ضبرورة كلاهمبا، فبإن كبان التغيبب لل أوالمشرع قد عالا حالت الغياب و ميبز ببين حالبة تغيبب أحبدهما 

الملحببة لسبببب مقنببع و مشببروع كببان يكببون مريضببا مببثلا، فالقاضببي فببي هببذه الحالببة ينببدب قاضببي آخببر 

 441لمساعدته و سبماع الخصبم المبريض و هبذا بموجبب إناببة قضبائية، لأن المشبرع نبص فبي المبادة 

قاضبي. على أنه " إذا إستحالة على أحد الزوجين الحضور في التاريح المحدد أو حدا له مبانع، جباز لل

 .ندب قاضي آخر لسماعه بموجب إنابة قضائية ".

وفي حالة ما إذا كان سبب التغيب لفترة قصبيرة و حيبث يسبتطيع المتغيبب حضبور الجلسبة الثانيبة 

القضية لجلسة صلح إلى تاريح لاحق، مدام ذلبك ممكبن وذلبك أفضبل مبن إتبباع إجبراءات  فيمكن تأجيل

 " إذا إسبتحال 441/1غرق و قت أطول، وهو ما تقضي ببه المبادة الإنابة القضائية و تنفيذها مما قد تست

على أحد الزوجين الحضور في التاريح المحدد أو حدا له مانع، جاز للقاضي إمبا تحديبد تباريح لاحبق 

 للجلسة أو ندب قاضي آخر لسماعه. . . . . "

لاحقبة مبا دامبت هنباك  و عليه في كل الأحوال فإذا تغيب أحد الزوجين، أجل القاضي القضية إلى جلسة

 عدة محاولات، و هذا من أجل منحه فرصة للحضور و تقديم طلباته أو دفوعه.

التفكير الممنوحة له يشرع في مناقشة مشبروع  مهلة تخلف أحد الزوجين رغم وفي حالة عدم الصلح أو

مببن لعببدم تمكببن الببزوج  –طعببن  –البدعوى، حيببث جبباء فببي قضيببـة )  أ( ضببد )ف ز( الحكبم بببالتطليق 

 رفض الطعن. –حضور جلسة الصلح 

أن عببدم حضببور أحببد الطببرفين لجلسببة الصببلح رغببم تأجيببل إجرائهببا عببدة مببرات يجعببل القاضببي ملزمببا 

مببن قببانون الأسببرة تحببدد مهلببة إجببراء  49بالفصببل فببي الببدعوى رغببم عببدم حضببور أحببدهما لأن المببادة 

 .1الصلح بثلاثة أشهر

لضبط تحت إشراف القاضي محظرا بذلك في الحبال ويوقبع إذا تم الصلح بين الزوجين يحرر أمين ا أما

الضبط والزوجين و يودع بأمانة الضبط و يعد محضر الصلح هنا سندا  أمينعليه من طرف القاضي و 

 .2تنفيذيا 

و أما إذا كان التغيب بدون عذر أي في حالة ثبت تبليغ الخصم شخصيا بتاريح جلسبة الصبلح و لكنبه لبم 

ا عبن تخلفبه، ففبي هبذه الحالبة يقبوم القاضبي بتحريبر محضبر يثببت فيبه تخلبف يحضبر  و لبم يقبدم عبذر

مبن قبانون الإجبراءات المدنيبة و  441/2الخصم عن حضور جلسة الصلح بإرادتبه حسبب نبص المبادة 

 الإدارية.

الصلح موجودة بين الزوجين فيمكنه مبنح البزوجين  مهلبة دون أن  لاكن أحيانا يرى القاضي أن إمكانية

" يمكبن  442محاولة الصلح ثلاثة أشهر مبن تباريح رفبع البدعوى، حيبث جباء فبي نبص المبادة تتجاوز 

 للقاضي منح الزوجين مهلة تفكير لإجراء محاولة صلح جديدة. . . . . ".

 قواعد الحضور و الغياب في نظر القضاء:  – ثانيا
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يهمبا  عبن جلسبة الصبلح في نظر القضاء طر  تساؤل مفاده هل يمكن إعتبار غياب أحد الزوجين او كل

 يعتبر بمثابة رفضهما لمبدأ الصلح أصلا؟ ، و كيف يتصرف القاضي حيال ذلك

بعدما كان يفسر القضاء عدم حضور أحد الزوجين أو كليهما لجلسة الصلح رغم علمهم الشخصي 

دليببل علببى عببدم الرغبببة فببي الصببلح، فيحببرر القاضببي محضببر عببدم الصببلح ليشببرع بعببدها فببي مناقشببة 

ع، وهبببذا مبببا إسبببتقر عليبببه إجتهببباد المحكمبببة العليبببا فبببي أحبببد قراراتهبببا الصبببادر بتببباريح: الموضبببو

: "إن عببدم حضببور أحببد الطببرفين جلسببة الصببلح رغببم تأجيببل إجرائهببا عببدة حببين قضببت23/10/1997

مبن قبانون  49مرات يجعل القاضي ملزما بالفصل فبي البدعوى رغبم عبدم حضبور أحبدهما لأن المبادة 

 " 1ء الصلح بثلاثة أشهرالأسرة تحدد مهلة إجرا

غير أن الأمر لم يبقى على هذا النحو و تطور موقف القضاء في النظر لهذه المسألة تزامنا مع 

الإجراءات المدنية و الإدارية في إطار الدور الإيجابي للقاضي من خلال التقصي و  صدور قانون

ضروري من مختلف التدابير  البحث عن الحقيقة بحيث  منح القاضي سلطات واسعة لإتخاذ ما يراه

 . وصولا لمعرفة الإرادة الحقيقية لرافع دعوى فك الرابطة

يجب على الزوج رافع الدعوى حضور محاولات الصلح ، وهو ما قضت به المحكمة العليا في 

بقولها :" يجب على الزوج الطالب فك الرابطة الزوجية ، حضور  14/01/2009قرار لها بتاريح 

 . 2يا ، تحت طائلة رفض دعواه "جلسة الصلح شخص

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصلح تالثاني: الآثار المترتبة على محاولا بحثالم

دور القاضبي  إببراز وفبك الرابطبة الزوجيبة  أحكامالمترتبة على الصلح في  الآثارتقتضي دراسة 

تباعبد  أفسبدهمبا  إصبلا  وإعبادةفي هاته المحاولات التي يجريها بين الزوجين سباعيا للبم شبمل العائلبة 

 الأخيرةمما يجعل دوره جد هام خاصة في الجانب الايجابي والنتيجة  الأطرافالرؤى وسوء الفهم بين 

بالإصبلا  والرجبوع  أمباتتوج بنجبا  مسباعي القاضبي فبي الوصبول رضباء الطبرفين  إماعلى العموم 

 .أثارفكها برضاء الطرفين وما ينجر عن ذلك من  أووالعدول عن فك الرابطة 

 ار نجاح محاولات الصلحــول: آثالأ مطلبال

عمليبة الصبلح ببين الطبرفين  إجراءعملية محاولاته في  إنجا القاضي يسعى جاهدا في تحقيق  إن

مستعملا كل وسائل قدراته وخبرته من اجل الوصول لصلح يرضي الطرفين قبد يكبون تنبازل رضبائي 

فبك الرابطبة الزوجيبة  أووبالتالي يتحقبق لبم العدول عن بعض الشروط  أو الآخرالزوجين لصالح  لأحد

الجزائبري  الأسبرةمبن قبانون 49برضاء الطرفين دون تدخل القاضي في النتيجة ومستندا لبنص المبادة 
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عملية الصلح قببل اصبدر الحكبم مبن طبرف القاضبي وقبد تكلبل العمليبة  إجراء أيوالتي تحث على ذلك 

 إلبىالصلح مما يترتب عنه آثبار، وعنبد وصبول القاضبي  إجراءاترضاء الطرفين  بعملية  أيبالنجا  

 النتيجة الايجابية يتعين عليه

لا يشببترط فببي القببانون شببكلا معينببا : : تحريننر محضننر الصننلح ومضننمونه الفننرع الأول

مبا  إثبباتن المحضبر علبى والصبلح ويقتصبر مضبم أطرافرة توقيع لمحضر الصلح بل إشترط ضرو

تعليل لأنبه لا يخضبع  إعطاء أوالقاضي  رأيبه واتفقا عليه دون  كان قد صر  جرى بين الطرفين وما

، و المحضر عبارة عن وثيقة رسمية وسند تنفيذي ، يماثل الحكم القضائي في أعلىلرقابة جهة قضائية 

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، بقولها " يثببت  443، وهذا ما نصت عليه المادة  1هذا الصدد

 الصلح بين الزوجين بموجب محضر، يحرر في الحال من أمين الضبط تحت إشراف القاضي .

يوقع المحضر من طرف القاضي و أمين الضبط و الزوجين و يودع بأمانة الضببط ،يعبد محضبر 

 الصلح سندا تنفيذيا ". 

أما مضمون محضر الصلح الذي يحرره أمين الضبط تحبت إشبراف القاضبي بحضبور الأطبراف 

قعببة جميعببا أو أحببدهما كمببا أن يتضببمن معلومببات تتعلببق بهويببة المببدعي والمببدعي عليببه كمببا يثبببت وا

الحضور والغياب في التباريح المحبدد لمحباولات الصبلح وجميبع التصبريحات التبي يبدلي بهبا الطبرفين 

 وكذا دفوعهما وطلباتهما والشروط التي يتمسك بها أحد الأطراف أو كلاهما وتدون كاملة .

 تقسيم محاضر الصلح إلى أربعة أنواع:  -أولا

الزوج:قد يرد في المحضر تصالح الزوجين وذلك محضر صلح يتضمن التزامات على عاتق  -1

بتراجع الزوج عن طلب الطلاق ويتمسك برجوع زوجته الى مسكن منفرد وتصر  الزوجة انها توافق 

 على طلب التراجع عن الطلاق.

يصر  الزوج بإرجاع  أنقد يرد  : محضر صلح يتضمن إلتزمات على عاتق الزوجة -    2

تتعهد باحترامه ومعاشرته بمعروف وعدم مطالبتها بمسكن منفرد  أن مسكن الزوجية على إلىزوجته 

 .وتتعهد بالقيام بجميع الطلبات المطالبة بها زوجها

محضر صلح يتضمن التزامات متقابلة على عاتق الزوجين:قد يشمل محضر الصلح  -    3

على توفير طلبات  تراجع احد الزوجين عن طلب فك الرابطة الزوجية والاستمرار في الحياة ويتعهد

وبذلك يتضمن تراجعا عن فك الرابطة الزوجية وكذا يحوي التزامات متقابلة بين  الآخرالزوج 

 الطرفين ومقترن بقيود وشروط بينهما فيكون سندا تنفيذيا.

 إليهمحضر صلح بين الزوجين بدون قيود أو شروط:قد يرد في محضر الصلح المتوصل  -   4 

ع عن طلب فك الرابطة الزوجية والاستئناف الحياة الزوجية والطرف الاخر قد تراج أطرافهاحد  أن

يقرناه  أنمسكن الزوجية وبذلك يكون قد وقع الصلح بينهما دون  إلىيوافق على طلبه والرجوع 

بحيث يوقع عليه  أطرافهالتزامات ويعتبر صلح بحد ذاته يقبل التنفيذ الإختياري من قبل  آوبشروط 

 2الضبط.  وأمينحجة عليهما الى جانب توقيع القاضي الطرفين ليكون 

 اكتساب محضر الصلح صفة السند القانوني: ثانيا 

فانه يعد محضر الصلح سبندا تنفيبذيا  والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون 443وفقا لنص المادة 

عامبة فبي التنفيبذ الجببري  أحكبامالواردة في الباب الرابع تحت عنبوان 9/600بالإضافة الى نص المادة 
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بسند تنفيذي والسبندات التنفيذيبة هبي  إلايجوز التنفيذ الجبري  للسندات التنفيذية والتي نصت على انه لا

 الاتفاق المقشر عليها من طرف القضاة والمودعة بأمانه الضبط أومحاضر الصلح 

حكبم قضبائي لان الصبلح لذا يمكن تنفيذ محضر الصلح بعد مهره بالصيغة التنفيذية، دون صبدور 

 .يقال اكم الأحكامسيد 

ان المشرع الجزائري اعتبر محضر الصلح سندا تنفيذيا بعد توقيعه من طرف القاضي والزوجين 

الواقبع لا يبزال القضباة يحبررون أحكامبا بالإشبهاد علبى الصبلح  أن إلاكتابة الضببط  إيداعهينفذ بمجرد 

 ويفرغون محتوى محضر الصلح في الحكم .

ضببط  أمانبةمما جعل الأمر فيه من التساؤل وعدم الوضو  في حالة ايبداع محضبر الصبلح لبدى  

 حكم بالإشهاد عليه . إصدارالمحكمة واعتباره سندا تنفيذيا يغني عن 

إتفق عليه في محضر الصلح الذي تم بقبول الشرط وكان ذلبك  لأنه لو تراجع أحد الزوجين عن ما

ه إذا إسبتخرج الطبرف المتضبرر نسبخة مبن المحضبر ممهبور بالصبيغة الشرط حبدا لبذلك النبزاع وعليب

 التنفيذية وأراد التنفيذ أمكن له ذلك .

مبن قبانون  601إلا أن تنفيذ محضر الصلح يجب إمهباره بالصبيغة التنفيذيبة الموضبحة فبي المبادة 

فبي شبقون حيث نجد في هذا الخصوص أن المشبرع لبم يسبتثني الصبلح  الإجراءات المدنية و الإدارية 

تضمن عبارة الصبيغة التنفيذيبة لإعطائبه قبوة  إذاالا  601وبالتالي لا يجوز تنفيذه بمفهوم المادة  الأسرة

 إرغبام أوزوجتبه رغمبا عنبه  إرجباعيجببر البزوج علبى  أنلكن لا نتصور  الإلزامتنفيذية وهي عنصر 

بل يثبت الصلح في محضبر  الأسرةالزوجة على تقبل الضرر والرجوع للتعايش معه في سبيل لم شمل 

الضبط بإشراف القاضي حتى يكتسب الصفة القانونيبة ويعبد ذلبك سبندا تنفيبذيا  وهنبا القبوة  أمينيحرره 

 1في محضر وإيداعه بأمانه الضبط. إثباتهالقانونية تترجم من خلال 

 

 

 

 

 

 

 طلاقالحكم بانقضاء دعوى الالفرع الثاني: 

والتببي تببنص علببى مببا يلببي "تنقضببي  والإداريببةالمدنيببة  الإجببراءاتمببن قببانون  220طبقببا للمببادة 

الخصومة تبعا لانقضاء الدعوى بالصلح. . . "، عند حصول الصلح بين الزوجين ويتفقا الطرفين علبى 

القببانوني ممببا لا يجببوز لببه الاسببتمرار فببي نظببر  الإجببراءالتصببالح يحببرر القاضببي محضببرا بببذلك وفببق 

لهمبا ببذلك  والإشبهادالصبلح الحاصبل  إثبباتيبر مخيبر فبي الدعوى لان صلحهم ينهي النزاع ويصبح غ

تصبالحا عليبه ويصبدر حكمبه فبي  أنويستدعي الزوجين الى جلسة رسمية ليقكد لهما علانية مما سببق 

 الموضوع بانقضاء دعوى الطلاق بسبب الصلح.

 وإشكالاتهتنفيذ محضر الصلح  أولا :

 أنيتبيح للطبرف المسبتفيد  إذيكمن التنفيذ في تحقيق ما جاء في بنود الاتفاق طبقا لمحضبر الصبلح 

كلاهما  أومما يجعل احد الزوجين  الأسرييجني ثماره ويكون عموما اختاري لكونه في مجال الصلح  
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التنفيبذ  ويختلبف عبن الأطبرافكونبه يرجبع لإرادة  إكراهبتنفيذ مقتضيات العقد أي محضر الصلح دون 

الجبري كونبه يجببر الطبرف المبدعى عليبه علبى الرضبوخ جبريبا وتنفيبذ مبا إلتبزم ببه بواسبطة السبلطة 

لمحضر الصلح قوة تنفيذيبة  نسببية لأن متبى كبان  أنهناك من يرى  أن إلاالأمر ،  اقتضىالعمومية إن 

جهبة أخبرى قبد يتضبمن التنفيذ طوعيا وإراديا فقدت الصيغة التنفيذية مبرر وجودها هذا من جهبة ومبن 

 1محضر الصلح مسائل لا تكون موضع تنفيذ جبري .

والصلح في الأصل يحمل معنى أخلاقيا لما فيه من النصبح وغيباب فكبرة الإلبزام والجببر غيبر أن 

الإشكال الذي يطر  يكمن في عدم إحاطته بنوع من الضمانات التنفيذية على سبيل المثال في الغرامات 

يلتزم زوجها بالقيام بما تعهد به في محضر الصلح واخبل  أنالمالي ويبقى للزوجة  الإكراهالتهديدية أي 

 آوالضرر والدليل عند القاضي هبو امتنباع البزوج  أساسترفع دعوى التطليق على  أنبالتزاماته سوى 

 بالتزامات العقد في محضر الصلح والاستجابة لطلب الزوجة. إخلاله

 لحالطعن في محضر الصثانيا: 

وبرضباء البزوجين لكبن قبد تبرد بعبض  الأطبرافمحضر الصلح هو صلح بين  أنمن المنطق  إن

ضمن وقائع العريضة الافتتاحية لبدعوى او حتبى فبي المبذكرة جوابيبة ربمبا البزوج لبم يقصبدها  الأمور

الذي بني عليها حكم الطلاق،  الأسباب حيث ترد خطئا وبالتالي الحقيقة تظهر من خلال جلسة الصلح و

وبما أن الصلح يعتبر سند تنفيذي مع انه لا يحوز حجية الشيء المقضي ببه كبالحكم القضبائي أي يمكبن 

وهببو يعببد سببندا رسببميا  والأطببرافالقضبباء بببنفس الموضببوع  أمببامللأطببراف عببرض النببزاع مببن جديببد 

لمحبررات الرسبمية فلبه حجيبة صادرا عن مو ف عمومي وهبو القاضبي وعليبه طبقبا للقواعبد العامبة ل

 2يطعن به في بالتزوير أن إلى الإثباتمطلقة في 

 اثر فشل محاولة الصلح إلىاثر نجا  عملية الصلح سنحاول التطرق  إلىبعد تطرقنا 

 الثاني : أثر فشل محاولة الصلح بين الزوجين: مطلب ال

باختلاف الظروف والكفاءة والخبرة بين القضاة مما قد لا يسمح لبعضهم بالوصول لإنجا  عمليبة 

، ومن هنا فإن فشل القاضي في مسعاه  أي الإصلا  بين البزوجين يترتبب الصلح وفشل نتائا مساعيه 

ط يوقعبه مبع كاتبب الضبب ،3عله وجوبا تحرير محضر بما توصل عليه من نتائا يلحبق بملبف البدعوى 

موضوع الدعوى ودور القاضبي فبي سبيرها سبواء كانبت دعبوى طبلاق  إلىثم التطرق  أولاوالزوجين 

 . طلاق بإرادة الطرفين أوخلع  بإرادة منفردة أو تطليق أو

 تحرير محضر عدم الصلح ومضمونه الفرع الأول  :

فبي  إليبه الإشبارة قبل الحكم بفك الرابطبة الزوجيبة يلبزم القاضبي بتحريبر محضبر عبدم  الصبلح و

على  الأخيرةفي فقرتها  والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون 443الحكم القضائي بحيث نصت المادة 

تخلف احد الزوجين بالرغم من مهلة التفكير الممنوحة له يشبرع فبي  آوما يلي: "وفي حالة عدم الصلح 

 مناقشة موضوع الدعوى ". 

ر عدم الصلح بين البزوجين وتبواريح محباولات الصبلح وبالتالي يجب على القاضي تحرير محض

 مناقشة الموضوع إلىوجلساتها  يلحقه بملف الدعوى ثم يحيل الطرفين 

 : قد لا تكلل مساعي الصلح التي يبذلها القاضي بالنجا  لسبب
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إلبى كثبرة القضبايا المطروحبة أمبام القاضبي  إما لأن القاضبي لبم يببذل الجهبد الكبافي فبي ذلبك أو -

عدم التكوين المتخصص للقضاة في شبقون الأسبرة البذي مبن  أو خصوصا  قضايا فك العصمة الزوجية

ضيق وقته بسبب إنشغاله في دراسة القضايا والبحث لها عن حلول  عليه شانه يسهل عملهم، مما يترتب

 والاجتماعية والاقتصادية للأسرة لتفكير في الحلول النفسيةا يمكنه قانونية، مما لا

 

 دور القاضي في مناقشة موضوع الدعوى فرع الثاني:ال

إنه يتم التطرق إلى موضوع الدعوى في حالبة حضبور البزوجين لمحباولات الصبلح التبي يجريهبا 

القاضي في حالة عدم تصالح الزوجين أو تخلف أحد الزوجين بالرغم من مهلة التفكير الممنوحة لبه، و 

سببابقة عببن  جببراءات المتعلقببة بالصببلح هببي إجببراءاتيشببرع فببي مناقشببة الموضببوع، وهببذا لأن كببل الإ

الخببوض فببي موضببوع النببزاع، وعندئببذ يقببع النقبباش فببي الموضببوع ثببم يصببدر القاضببي حكمببه وفقببا  

 للإجراءات العادية، و يكون: 

يخص الجوانب المادية له وفي هذا الإطبار  يتعلق بالطلاق، وابتدائي فيما الحكم ابتدائي نهائي فيما

علببى محبباولات الصببلح التببي أجرهببا سببابق ا ، وفشببل فببي إصببلا  ذات البببين مببن خببلال يعتمببد القاضببي 

يسببتطيع القاضببي تكببوين صببورة مبدئيببة عببن  الببزوجين وأسبببابه الحقيقيببة، حيببث ملابسببات النببزاع بببين

النزاع، يضاف لها ما قبد اسبتنبطه ومبا ثببت لبه مبن حقبائق عنبدما عبرض الصبلح علبى البزوجين أثنباء 

لك يسبتطيع الفصبل فبي دعبوى فبك الرابطبة الزوجيبة وفبق الطلبب المقبدم للمحكمبة محاولة الصلح، وببذ

المسبقولية فبي  عليه أن يستخلص من تلك الجلسات من يتحمل يجب الافتتاحية، حيث بموجب العريضة

 .فك الرابطة الزوجية حتى لا يكون حكمه معيبا  

تى لبم يحبدد قاضبي أول درجبة فبي حكمبه وهو ما أكدته المحكمة العليا في إحدى قراراتها: ". . . لكن م

مسقولية الطلاق لأي من الزوجين، فإن ذلك الحكم يصببح مشبوبا بعيبب  الطرفين القاضي بالطلاق بين

مسبقولية أي مبن البزوجين  يتعبين قانونبا تحديبد قانوني باعتبار أنه كلما تم الحكم بفك الرابطبة الزوجيبة

 ."تعين الالتفات إليه ي يجعل الوجه المثار وجيهیتسبب في انحلال العلاقة الزوجية، الشيء الذ

الإعتببار، مبن ببين  بعبين يمكن للقاضبي أيضبا  أن يسبتخلص مبن جلسبة الصبلح أنبه يجبوز لبه أن يأخبذ .

 .1عناصر المناقشات و الوقائع التي أثيرت من طرف الخصوم و لم يقسسوا عليها ادعائهم 
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 تحتاج والأمة مصلحة، دةإراو ، خيرة ونية ، شدةرا عزيمة الأسري الإصلا  ننخلص إلى القول بأ

 لنفوسا بها تسكن إصلا و المتنازعين، إلى الوئام ويعيد المتخاصمين، على الرضا يدخل إصلا    إلى

 البناء في الأسرة رسالة تستمر كي لبغضاء،ا فيها وتنصهر ، لشحناء بها وتزول لقلوب،ا بها وتأتلف

 على مليالع تدخل لولا ،اساكنيه على تنهدم أن كادت بيوت من فكم والسخاء، والبذل والعطاء،

 منذ ئري،زاالج المشرع عمل الأساس هذا وعلى ،القضائية المقسسة وخارج داخل  الإصلا 

 .الإسلامية المبادئ إطار في الزوجين بين الصلح بتحقيق الكفيلة القانونية الأطر وضع على ستقلالالا

 : و يمكننا من خلال هذا الموضوع أن نخلص إلى النتائا التالية

 لذا حرصت الشريعة الإسلامية عليه و حثت عنه أقلها تكلفةالصلح أفضل الطرق لفض النزاع و أولا :

 .الطلاق دعوى في بالفصل المختص لقاضيل مهماورا د المشرع أوكلوتجسيدا لذلك 

ثانيا : إن نجا  عملية الصلح كنظام بديل لحل المنازعات الأسرية رهين بمدى الاستعداد الذي يمكن أن 

تبديه الأطراف المتنازعة في التفاوض و التصالح ، و أن يكون هناك إتفاق على اللجوء لهذه الوسيلة 

 ن في الحقل القضائي و القانوني و المجتمع المدني ونجاحها يتعلق بتوعية الفاعلي



 ــــــــــةخاتمــــــ
 

56 
 

ثالثا : إن الصلح في قضايا الأسرة تعترضه عدة عوائق تحول دون تحقيق الغاية المبتغاة منه حيث ثبت 

من خلال الواقع المعاش أن أغلبية محاولات الصلح تتكل بالفشل وذلك راجع لفشل العناصر الأساسية 

تصالح و متابعة منها إسناد مهمة القيام بالصلح لقاضي الحكم ، حيث يقوم نفس القاضي بعملية ال

قانون الأسرة كرس نفس المبدأ في كل مواده التي أوجب فيها  أنالقضية لإصدار الحكم فيها ، ونجد 

الصلح بممارسته من قبل قاضي الأسرة الذي هو قاضي الحكم ، وهذا من شأنه تعطيل عملية الصلح و 

 ينقص من فعاليتها.

رابعا : إن من عوائق إجراء الصلح إصرار الزوجين على موقفهما و تصلبهما غير مدركين مزايا 

الصلح وخصوصياته وما يصبو إليه من تحقيق السلم وحل النزاع وديا بعيدا عن نشر الحقد و الكراهية 

أساسيا في للمحامي دور مهما و  أنفبتمسكهما بمواقفهما يبقي الخلاف قائما و الحل مستعصيا، كما 

توجيه زبونه إلى سلوك الصلح فبدون إقتناعه بأهمية و فائدة الصلح يتم حث و مساعدة المتقاضي على 

 مجتمعنا سبب لكثرة الخلافات ثقافة الحلول البديلة لحل النزاعات في غياب نشر ،كما انالإبتعاد عنه 

 أدى إلى عدم الفصل فيها بير ممامن صفات ذميمة ، وكثرة القضايا في المحاكم بشكل ك وما ينجر عنها

كان القضاء الجزائري متضاربا في قراراته بشأن أحكامه وقراراته بخصوص الصلح بمعنى سا : ماخ

أنه يمكن أن يقع الطلاق بدون صلح كما ورد في بعض القرارات بينما هناك قرارات أخرى اعتبرت 

من  439ضائية صر  المشرع في المادة الصلح أمرا جوهريا ، وأمام هذا التضارب في القرارات الق

 . قانون الإجراءات المدنية والإدارية على وجوبيته

، وذلك بتعرضه إلى نوع من التعطيل و الهجر وعدم تطرق المشرع  : عدم تفعيل دور الحكمين دساسا

الجزائري إلى كيفية إختيارهم أو تعينهم و لا إلى الجزاء المترتب على الإخلال و التهاون في تأدية 

مهامهم ، حيث النصوص القانونية تشير إلى بعث الحكمين ولم تأخذ بعين الإعتبار التحولات الجذرية 

 لأسرة و المجتمع ككل . التي تعرفها ا

 توصلنا إليه من نتائا نخلص بالتوصيات الآتية : وعلى ضوء ما

العمل على إيجاد قضاة متخصصين في مجال الصلح، ولما لا يكون قاضي الصلح مهمته أولا :

 فقط . و تفعيل دوره في إنجا  جلسات الصلحالإصلا  

 بصورة المنازعات لحل البديلة الطرق نظام تشمل للقضاة تكوينية توراد تخصيص ضرورة ثانيا :

 .التفكك من الأسرة حماية في أهمية من لماله الطلاق، دعاوى في الصلح ليةآ على التركيز مع عامة

توسيع الصلح خارج ساحة القضاء تفعيل دور الوساطة القضائية في عمليات الصلح الأسري و ثالثا : 

كإنشاء لجان خاصة و يكون أفرادها على دراية بالمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية شرعا و إن 

و ممن يشهد لهم بأخلاقهم و صلاحهم و لهم مكانة في المجتمع ينظر إليهم بعين الرضى ، أمكن قانونا 

ايا الأسرية و مشاكلها، و البحث عن حلول لها و التقدير و الإحترام، يسند إليهم النضر في   القض

الخلاف بمحاولة الصلح و التوفيق بين  اإنطلاقا من البحث عن أسباب الخلاف و النزاع، وإنهاء هذ

 الطرفين المتنازعين قدر المستطاع، حفا ا على إستمرار الرابطة الزوجية وبقاء الأسرة متماسكة.

 وبين الكبار لما لها من تأثير بالغ على المتخاصمين .ضرورة إرجاع جلسات الصلح في العائلة 

وعليه فإن هذا الموضوع أصبح اليوم أمرا ملحا و أكثر من ضرورة، فبعد أن أغفله المجتمع فهو اليوم 

ملزم بان يعود إليه بقوة، وهو يحتاج إلى دراسات معمقة ومتخصصة، وحسبنا أننا حاولنا تسليط 

أن نجد في المستقبل بحوثا أخرى تتناول جزئياته بالتفصيل و  على ، الضوء على موضوع الصلح

الإثراء، و تقف عند كل إشكالياته بالتحليل و المعالجة عسانا نصل إلى منظومة قانونية و قضائية 



 ــــــــــةخاتمــــــ
 

57 
 

 ومبادئ أحكامو  ،والمبادئمتكاملة في ميدان الصلح، لتنظم وتحكم مجتمعا متسامحا و متشبعا بالقيم 

 الصلح.
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 قائمــــــــــــــــــــــة المراجـــــــــــــــــــــع
 

 القرآن الكريم 

 المصــادر

، ابببن فببارس، معجببم 02، د ت ط، ج1بببن منظببور، لسببان العببرب، دار صببادر، بيببروت، لبنببان، طإ -

 وضبط عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بيروت، لبنان.مقاييس اللغة، تحقيق 

إبن عرفبة ،شبر  الحبدود، تحقيبق محمبد أببو الأجفبان و الطباهر المعمبوري ،دار العبرب الإسبلامي  -

 2ج1،1993،ط

الإمببام البخبباري ، صببحيح البخبباري ،تشببرف بخدمتببه :محمببد زهيببر بببن ناصببر الناصببر ،دار طببوق  -

 03ه ، كتاب الصلح ، ج1422، 1النجاة ، بيروت، لبنان ،ط

سببنن أبببي داود، ،إعبداد : عبيببد الببدعاس و عبادل السببيد ،دار إبببن ، أببو داود بببن الشببعث السجسبتاني  -

 م.1997ه1،1418حزم، بيروت لبنان ،ط

 م. 1979معجم مقاييس اللغة: ، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، طابن فارس  -
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 القوانين و الأوامر: 

 26المقرخ في  58-75، المعدل و المتمم للأمر رقم 2007مايو  13المقرخ في  05-07القانون رقم  -

 .2007لسنة  31و المتضمن القانون المدني، ج. رج ج العدد رقم  1975سبتمبر 

يتضببمن  2008فبرايببر سببنة  25ه الموافببق ل  1429صببفر عببام  18المببقرخ فببي  09-08قببانون رقببم  -

 ارية.قانون الإجراءات المدنية و الإد

م، و  1984يونيببو سببنة  09ه الموافببق ل 1404رمضببان عببام  09المببقرخ فببي  11-84قببانون رقببم  -

ه الموافبق 1426محبرم  18المبقرخ فبي  02-05المتضمن قبانون الأسبرة المعبدل و المبتمم ببالأمر رقبم 

 . 2005فبراير  27مقرخة في  15م، ج ر  2005فبراير  27ل

 : الكتب القانونية

شبتوان الصبلح فبي الشبريعة و القبانون، الطبعبة الأولبى، دار الفكبر و القبانون للنشبر و التوزيبع، بالقاسم 

 .2010مصر 

بربببارة عبببد الرحمببان، شببر  قببانون الإجببراءات المدنيببة والإداريببة، دار بغببدادي للطباعببة و النشببر  -

 .2009والتوزيع  الجزائر، الطبعة الثانية، 

انون الإجبراءات المدنيبة و الإداريبة ،الأحكبام المشبتركة لمختلبف بوضياف عادل ، الوجيز في شر  ق -

 2012.الجهات القضائية ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ،كليك للنشر ،الجزائر 

، دار هومبة ، الجزائبر  1، المنتقى في قضاء الأحبوال الشخصبية ، الجبزء  ا حسينبن الشيح آيث ملوي -

،2005 

داود عبد القادر ، الوجيز في شر  قانون الأسرة الجديد ،دون طبعة ، دار الهلال للخبدمات الإعلاميبة  -

 دون سنة. 

عبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديبد أحكبام البزواج و الطبلاق بعبد التعبديل، دار  -

 .م 2018 3هومه الجزائر، ط

 الجزائر ثالة، منشوارت ، والقضاء والتشريع الفقه منظور من سرةالأ شقون قضايا ، الفتا  عبد تقية

2011 

التربويبة ، الجزائبر  للأشبغالطني ، البديوان البو 2الغوثي ببن ملحبة ، القبانون القضبائي الجزائبري ،ط -

2000. 

محمد صبري السعدي، الواضح في شر  القانون المدني، النظرية العامة للإلتزامات مصادر الإلتبزام  -

 .2009، دار الهدى عين مليلة الجزائر 1العقد و الإرادة المنفردة، ط

س ـبـري، دار بالقيـبـانون الأسبرة الجزائـبـاحث فبي قـبـ، سلسلة مب ال بوفرورةـــفي وكمــن شريــنسري -

 .2013ر، الجزائر، الطبعة الأولى أكتوبرـللنش

 الرسائل الجامعية: 

قضاء شقون الأسرة، مذكرة ماجستير في القانون الخاص، بن هبري عبد الحكيم، أحكام الصلح في  -

 .2015-2014فرع قانون الأسرة، جامعة الجزائر، السنة الجامعية

بوزيببد وردة ، الصببلح و التحكببيم فببي منازعببات فببك الرابطببة الزوجيببة فببي ضببل قببانون الإجببراءات  -

في القانون ، كلية الحقوق و  دارية و الممارسة القضائية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستارلإالمدنية و ا

 2010.2011العلوم السياسية جامعة العربي بن المهيدي أم البواقي ،

شببامي أحمببد، السببلطة التقديريببة لقاضببي شببقون الأسببرة. دراسببة مقارنببة بببين الشببريعة الإسببلامية  و  -

ر بالقايبد القوانين الوضعية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القبانون الخباص، جامعبة أببي بكب

 .2013/2014تلمسان، السنة الجامعية 

على بن عوالي، الصلح ودوره في إستقرار الأسرة، دراسة مقارنة ببين الشبريعة و القبانون، مبذكرة  -

 .2012-2011لنيل درجة الماجستير في الشريعة و القانون، جامعة وهران، سنة 

 المجلات
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، غرفة الأحبوال 21/05/1991قرار بتاريح  71801، ملف رقم 1996المجلة القضائية، العدد الأول  -

 الشخصية، المحكمة العليا.

 ، غرفببة 15/11/2006،الصببادر بتبباريح  372130رقببم  قببرار، 2007، 02المجلببة القضببائية العببدد  -

 العليا المحكمة،  الشخصية الأحوال

العبدد  16/02/1999الصادر بتباريح  21685 0رقم  قرار ، الشخصية الأحوال العليا،غرفة المحكمة -

 2001خاص ،

 شبقون ، غرفبة 14/04/2011المبقرخ فبي 620084 رقبم قبرار ، 2012، 01المجلة القضائية العدد  -

 العليا الأسرة المحكمة

 .23/10/1997قرار بتاريح  174132المجلة القضائية، ملف رقم -

 ، غرفة الأحوال الشخصية المحكمة العليا 174132ملف رقم  ،1999، 55عدد  المجلة القضائية-

 المحكمة العليا. ، غرفة الأحوال الشخصية 474956ملف رقم  ،2009، 02المجلة القضائية ،العدد  -

 والإداريببة القانونيببة العلببوم ،مجلببة التطليببق، أحكببام عبببر الأسببرة حمايببة مببدى زكيببة، تشببوار حميببدو

 2010، 10تلمسان،عدد بلقايد، أبوبكر السياسية،جامعة والعلوم الحقوق كلية والسياسية،

سفيان سوالم ، مداخلة بعنوان الصلح بين الزوجين في دعاوى الطلاق ، الملتقى الثامن حول حماية 

 .2015نوفمبر  05.04الأسرة في التشريع الجزائري ،جامعة شريف مساعدية ، سوق أهراس، 
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 الصفحة المحتـويات

 أ.ب.ج.د.ه المقدمـة

  الصلح كوسيلة لحل النزاعات الأسريةالفصل الأول :

 07 التكييف القانوني و الشرعي للصلح و وجوبيتهول :المبحث الأ

 07 وم الصلحــــالمطلب الأول : مفه

 09-07 تعريف الصلح الفرع الأول :

 11-09 مشروعية الصلح الثاني :الفرع 

 12 وجوبية الصلحالمطلب الثاني : 

 14-12 الصلح كإجراء جوهري الفرع الأول :

 18-15 الصلح كإجراء غير جوهري الفرع الثاني :

 19 المبحث الثاني : الصلح في مختلف صور فك الرابطة الزوجية

 19 الطرفينالمطلب الأول : الصلح في الطلاق بناء على إرادة 

 20 الفرع الأول : الصلح عند الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج

 21-20 الفرع الثاني : الصلح عند الطلاق بالتراضي بين الزوجين 

 21 الثاني : الصلح في الطلاق بناء على طلب الزوجة المطلب

 26-21 الفرع الأول : الصلح عند طلب التطليق من الزوجة

 28-26 الخلع عوى يدق :الصلحالثاني  الفرع

 29 إجراءات الصلح و آثارهالفصل الثاني : 

 29 المبحث الأول : إجراءات محاولة الصلح 

 32-29 الشروط الموضوعية والشكلية لإجراءات محاولة الصلح:  المطلب الأول

 33 لإجراءات محاولة الصلحالشروط الموضوعية الفرع الأول : 

 40-33 الشروط الشكلية لإنعقاد جلسة الصلح الثاني : الفرع

 41 وقواعد الحضور والغياب الصلح جلسة سيرلالشروط الشكلية : المطلب الثاني

 45-41 الصلح جلسة سيرلالشروط الشكلية  الفرع الأول :

 48-46 قواعد الحضور والغياب الفرع الثاني :

 49 الصلحالآثار المترتبة على محاولات المبحث الثاني :

 49 آثار نجا  محاولات الصلح المطلب الأول :

 51-49 ومضمونه الصلح محضر تحرير الفرع الأول :

 52 طلاقالحكم بانقضاء دعوى ال الفرع الثاني :

 53 الصلح فشل محاولات آثار :الثاني  المطلب

 53 مضمونه و الصلح عدم محضر تحرير الفرع الأول :

 54 الدعوى موضوع مناقشة في القاضي دور الفرع الثاني :

 57-56 خـاتمة

 61-59 قائمة المراجع

  المحتويـات فهرس
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